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أوامــرأوامــر
أمـــــــــر رقــم أمـــــــــر رقــم 10 -  - 01 مـــــــــؤرخ في  مـــــــــؤرخ في 16 رمـــــــــضــــــــان عــــــــام  رمـــــــــضــــــــان عــــــــام 1431
اHوافق اHوافق 26  غشت سنة   غشت سنة s2010 يتضـمن قانون اHاليةs يتضـمن قانون اHالية

التكميلي لسنة التكميلي لسنة 2010.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس الجمهورية
- بـنــاء عــلى الــدســتــورs لا ســيــمــا اHــادتـان 122 و124

sمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيـــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

sتممHعدل واHا sاليةHا Wبقوان
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 09 - 09 اHــــؤرخ في 13
مــــــحــــــرم عــــــام 1431 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمـــــــبــــــر ســــــنــــــة 2009

s2010 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
sو بعد الاستماع إلى مجلس الوزراء -

يصدر الأمر الآتي نصه :يصدر الأمر الآتي نصه :
أحكـام  تمهيديــةأحكـام  تمهيديــة

اHــاداHــادّة الأولى : الأولى : يـــعــدل ويـــتـــمم الـــقـــانــون رقم 09 - 09
اHـؤرخ في 13 مـحـرم عام 1431 اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة
2009 واHتضمن قـانون اHاليـة لسنة 2010 بالأحـكام الآتية

التي تشكل قانون اHالية التكميلي لسنة 2010.

الجزء الأولالجزء الأول
طرق التوازن اHالي ووسائلهطرق التوازن اHالي ووسائله

الفصل الفصل الأولالأول
أحكام تتعلق بتنفيذ اHيزانية والعملياتأحكام تتعلق بتنفيذ اHيزانية والعمليات

اHالية للخزينةاHالية للخزينة
(للبيان)(للبيان)

الفصل الفصل الثانيالثاني
أحكام جبائيةأحكام جبائية

القسم القسم الأولالأول
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةالضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة

2 :  : تــعـدل وتــتــمـم أحــكــام اHـادة 104 مـن قــانـون اHـاداHـادّة ة 
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وتحرر كما يأتي :

" اHــــــادة 104 : : تحـــــــسـب الـــــــضـــــــريـــــــبــــــــة عـــــــلـى الـــــــدخل
الإجمالي.........( بدون تغيير حتى ) 1500 دج/ شهريا.

WـعوقHتـستـفيـد مداخـيل العـمال ا sوفضلا  عن ذلك
حـركيا أو عقلـيا أو اHكفـوفW أو الصم البـكم وكذا العمال
اHـتـقـاعـدين التـابـعـW لـلـنظـام الـعـامs من تـخـفـيض إضافي
في مــــــبـــلغ الــضـــريــبـــة عــلـى الــدخل الإجـــمــالـيs في حــدود

1000 دج شهرياs ما يعادل :

- 80 % بــــالــــنــــســـــبــــة لــــدخـل أكــــثــــر من 20.000 دج أو
sيساويه وأقل من  25.000 دج

- 60 % بــــالــــنــــســـــبــــة لــــدخـل أكــــثــــر من 25.000 دج أو
sيساويه وأقل من 30.000 دج

- 30 % بــــالــــنــــســـــبــــة لــــدخـل أكــــثــــر من 30.000 دج أو
sيساويه وأقل من 35.000  دج

- 10 % بــــالــــنــــســـــبــــة لــــدخـل أكــــثــــر من 35.000 دج أو
يساويه وأقل من 40.000 دج.

وفـــــــــضـــلا عـــن ذلـكs يـــــــــطـــــــــبـق تـــــــــخـــــــــفـــــــــيـض قــــــــدره
............(الباقي بدون تغيير ).......".

اHـاداHـادّة ة 3 :  : تـطـبق الأحـكام الخـاصـة اHـتـعلـقـة بـتـخـفيض
الــــضــــريــــبــــة عــــلى الــــدخـل الإجــــمــــالي اHــــذكــــورة في اHــــادة

السابقة ابتداء من أول يناير سنة 2010.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : تــتـــمم أحـــكــام اHــادة 141 مــكـــرر من قــانــون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وتحرر كما يأتي :

" اHادة 141 مـكرر: عنـدما تـشارك مؤسـسة مـستـغلة
بالجزائـر أو خارج الجـزائرs حـسب الحالـةs بصـفة مـباشرة
أو غيـر مـباشـرة في إدارة أو في مـراقبـة أو في رأسـمال
مـؤسـسـة مـسـتـغــلـة بـالجـزائـر أو خـارج الجـزائـرs أو شـارك
نــفـس الأشــخــاصs بــصــفــة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة في
إدارة أو في مــراقــبـة أو فـي رأسـمــال مــؤســســة مـســتــغــلـة
WــــؤســــســــتـــHا Wبـــالجــــزائــــر أو خــــارج الجــــزائــــر وأن هـــاتــــ
تــكـــونــان فـي كــلـــتـــا الحــالـــتـــsW مــقـــيـــدتــW فـي علاقـــاتــهـــمــا
الـتجـارية أو اHـاليـة بشـروط تـختـلف عن تلك الـتي �كن
الاتفـاق علـيهـا بـW مؤسـسات مـستـقلـةs فإن الأربـاح التي
كــان من اHــمـكـن تحـقــيــقــهـا مـن طـرف اHــؤســســة اHـســتــغــلـة
بـــالجــزائــر ولــكن لم يــتم تحـــقــيــقــهــا بــســبب هــذه الــشــروط
المختـلفةs يـتم إدراجها ضـمن أرباح هذه اHـؤسسة الخـاضعة
لـلـضــريـبـة. وتــطـبـق هـذه الـقــواعـد أيــضـا عــلى اHــؤسـسـات

اHرتبطة بها واHستغلة في الجزائر.
و تـــــعـــــد الـــــنـــــواتج الـــــتي يـــــتـم إدراجــــهـــــا فـي الـــــوعــــاء
الـــضـــريـــبي هي تـــلك المحـــولـــة بـــصــفـــة غـــيـــر مـــبــاشـــرة إلى

اHؤسسات اHتواجدة خارج الجزائرs عن طريق :
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3) - يـترتـب علـى عدم تـقـد� أو الإيـداع غـيـر الـكامل
للوثائق اHـطلوبة وفـقا لأحكام اHادة 169 مكـرر من قانون
sخلال أجل قــدره ثـلاثـون(30) يــومــا sالإجـراءات الجــبــائــيــة
ابــتـــداء من تـــاريخ الـــتــبـــلـــيغ في ظـــرف مــوصـى عــلـــيه مع
إشــعـار بــالاسـتلامs إلى إعــادة إدمـاج الأربــاح المحـولــة زائـد
غرامـة قـدرها 25 % من تـلك الأربـاح المحولـة حـسب أحـكام
اHــــادة 141 مـن قــــانــــون الـــــضــــرائب اHـــــبــــاشــــرة والــــرســــوم

اHماثلة ".

7 :  :  تـنــشــأ ضــمن قــانــون الــضــرائب اHــبــاشـرة اHـاداHـادّة ة 
والرسوم اHماثلة مادة 194 مكرر 1 تحرر كما يأتي : 

" اHـادة 194 مـكـرر 1 - - تـطـبـق  الإدارة الجـبـائـيـة عـلى
اHـكلـفـW بـالـضـريـبـة اHـعـنـيـsW في حـالـة مـعـايـنـة الـتلـبس
الــــذي تـــنـص عـــلـى إجـــراءاتـه اHـــادة 38 مــــكــــرر من قــــانـــون

الإجراءات الجبائيةs غرامة مالية  قدرها 600.000 دج.

يـــــرفع هـــــذا اHـــبـــــلغ  إلـــى 1.200.000 دج فـي حــــالـــة
sعـــنـد تــاريخ إعـــداد مـحـــضــر الـتـــلــبس الجـــبــائي sتجـــاوز
رقــم الأعـــــــــمـــــــــال أو الإيــــــــرادات الخــــــــام حــــــــد 5.000.000 دج
اHــنـــصــوص عــلــيـه في مــجـــال نــظــام الـــضــريــبـــة الجــزافــيــة
الـوحـيـدة �ـوجب اHادة 282 مـكرر 4 من قانـون الـضرائب

اHباشرة والرسوم اHماثلة.

 يـــــــرفـع هــــــذا اHــــــبــــــلـغ إلى 2.000.000 دج فـي حـــــــالـــــة
sعــند تــاريـخ إعـداد مــحـضــر التــلبـس الجــبـائي sتجـاوز
رقـــم الأعـــــــــــــمـــــــــــــال أو الإيـــــــــــــرادات الخـــــــــــــام 10.000.000 دج
اHــنــصـوص عــلـيه في مــجـال نـظــام الـربح اHــبـسط �ـوجب
اHـادة 20 مـكـرر من قـانــون الـضـرائب اHـبـاشـرة والـرسـوم

اHماثلة.
وزيادة على العقـوبات اHنصوص علـيها سابقاs فإنه
WــكــلــفــHيــتــرتب عــلى جــنــحــة الــتــلــبس الجــبــائي إقــصــاء ا
بـالضريبة من الاسـتفادة من الضـمانات اHنصـوص عليها

في اHواد 19 و156 و158 من قانون الإجراءات الجبائية.

إذا تــعــرض اHــكــلف بــالــضــريــبــة خلال نــفـس الــفــتـرة
لـــعــقــوبــات لأســـبــاب أخــرىs فــإن هـــذه الــعــقــوبـــات تــتــعــلق
�ـخــالــفـات مــخـتــلـفــة عن تــلك اHــنـشــأة لـلــتـلــبس الجــبـائي.
ويـــتـــعــرض اHـــكـــلف بــالـــضـــريــبـــة عـــنــدئـــذ لـــغــرامـــة عن كل
مــخـالــفــة وتـطــبق الــعـقــوبــات �ــعـزل عن الــغــرامـة اHــالــيـة

اHنصوص عليها في هذه اHادة ".
اHـادة اHـادة 8 :  : تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اHـادة 219 مـن قــانـون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وتحرر كما يأتي :

" اHــادة 219 - مـع مــراعــاة أحــكــام اHــواد..........(بــدون
تغيير حتى) المحقق خلال السنة.

sزيادة أو تخفيض أسعار الشراء أو البيع -
sفرطة أو بدون مقابلHدفع الأتاوى ا -

sمنح قروض دون فوائد أو �عدل مخفض -
- الــتـخــلي عن الـفــوائـد اHــنـصــوص عـلــيـهـا فـي عـقـود

sالقروض
sتقد� مزايا خارج النسبة مع الخدمة المحصلة -

- أو عن طريق الوسائل الأخرى.
يـــتــرتـب عــلـى عــدم الـــرد عـــلى الـــطــلـب المحــرر طـــبـــقــا
لأحــكــام اHـادة 20 مــكــرر1 من قــانــون الإجـراءات الجــبــائــيـة
تحـــديـــد الـــنـــواتج الخـــاضـــعـــة لـــلـــضـــريـــبـــة مـن طــرف الإدارة
الجـبـائيـة من خلال العـنـاصر الـتي تتـوفر عـلـيهـا ومقـارنة
مـع الـنـواتج الخــاضـعــة لـلــضـريــبـة في اHــؤسـســات اHـمــاثـلـة

اHستغلة عاديا".

اHــاداHــادّة ة 5 :  : تـــنــشــأ ضــمـن قــانــون الــضـــرائب اHــبــاشــرة
والرسوم اHماثلة مادة 141 مكرر 3 تحرر كما يأتي :

" اHـادة 141 مـكرر 3 : لا تـقبـل كأعـبـاء قـابـلـة لـلـخصم
لتأسيس الضريـبةs الفوائد واHبالغ اHستحقة من الدخل
وكـافــة الحـواصل الأخـرى الــنـاتجــة عن الـسـنــدات والـديـون
والـــودائع والـــكــفـــالات وأتـــاوى الامــتـــيــاز أو الـــتـــنــازل عن
رخـــصــــة الاســـتـــغلال وبـــراءات الاخـــتــــراع أو بـــيع علامـــات
صــــنـع أو طــــرق أو صــــيـغ الــــصــــنع وغــــيـــــرهــــا من الحــــقــــوق
اHـــمــاثـــلـــة أو اHــكـــافــآت عـن الخــدمـــات اHــقـــدمــة اHـــســددة أو
WعـنـويHأو ا Wـستـحـقة من طـرف الأشـخـاص الطـبـيعـيـHا
اHـــقــيــمـــW أو اHــســـتــقــريـن في الجــزائـــر لــفــائـــدة أشــخــاص
طـبـيــعـيـW أو مــعـنـويــW مـقـيـمــW أو مـسـتــقـرين في دولـة
أجــنـبــيــةs بــاســتـثــنــاء الــدول الـتـي أبـرمـت مـعــهــا الجــزائـر
اتـــفـــاقــيـــات جـــبـــائــيـــةs إلا إذا قـــدم اHـــدين دلـــيلا يـــثــبت أن
الـنـفـقـات لـهـا علاقـة بـالــعـمـلـيـات الحـقـيـقـيـة وأنـهـا لا تـمـثل

طابعا غير عادي  أو مبالغا فيه. 
كما تـطبـق أحكام الـفقـرة الأولى على كـل عملـية دفع
تــتم عــلـى حـســاب تــمــســكه الــهــيـئــة اHــالــيــة اHــتـواجــدة في

إحدى الدول أو الأقاليم الواقعة خارج الجزائر".

اHـاداHـادّة ة 6 :  : تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اHـادة 192 مـن قــانـون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وتحرر كما يأتي:

" اHادة 192 : -1 :............ (  بدون تغيير).............. 
2) - يـــتـــرتب عـــلى اHـــكـــلـف بـــالـــضـــريـــبــة......( بــدون

تغيير حتى)  ويضاعف مبلغ الحقوق بنسبة 25 % .
تـعـد التـصـريحـات الخـاصة اHـقـررة في اHواد 18 و28
و44 و53 و 59 والوثائـق اHرفقة بها............( الباقي بدون

تغيير)......................
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اســتــثــنــاء عـن أحــكــام الــفــقـرة 3 أدنــاهs تــتم تــصــفــيــة
اHتبقى من الضـريبة من طرف هؤلاء اHكلفW بالضريبة
 ويـدفـعــون اHـبـلغ اHـتـصل به كــذلك  بـدون إخـطـار مـسـبق
بــعــد خــصم الـــتــســبــيــقــات اHــدفــوعــة مـن قــبلs  وذلك عــلى
الأكــثـر يــوم تــسـلــيم الــتـصــريـحــات اHــنـصــوص عــلـيــهـا في

اHادتW 20 مكرر 1 و28 من هذا القانون.

يــتـم دفع مــتــبــقى الــتــصــفــيــة من طــرف نــفس هــؤلاء
اHـكـلـفـW بـالضـريـبـةs عن طـريق الـتـصـريح الـسـنـوي الذي

يشكل ظهره جدول إشعار بالدفع.

2 - إذا لم يـحصل أداء طوعي.......................( الـباقي

بدون تغيير)..................................".

القسم الثانيالقسم الثاني
التسجيلالتسجيل

اHــــــاداHــــــادةّ ة 11 :  : تـــــــعــــــدل أحـــــــكــــــام اHــــــادة 256 من قـــــــانــــــون
التسجيل وتحرركما يأتي :

" اHادة 256 : 1 -  يجب أن يـدفع لزومـا نصف  ثمن
نقل اHلكية في جـميع العقود اHوثقـة اHتضمنة نقل كامل
اHــلـــكــيـــة لــقــاء عـــوض أو Hــلــكـــيــة الــرقـــبــة أو حق الانـــتــفــاع
لــعـقــارات أو حـقـوق عــقـاريـة وكــذلك المحلات الـتــجـاريـة أو

الزبائن.

وكـذلك فـإن الـدفع بــمرأى...................(بـدون تـغـيـير
حتى)  لأموال شركة. 

 وكـما  تـطـبق هذه الـتـدابـير عـلى الـعقـود اHـتضـمـنة
التـنازل عن أسـهم أو حصص فـي الشـركات وعـلى العـقود
اHؤسسة أو اHعدلـة لشركاتs وكذلك العقود أو العمليات
اHـــتــضــمـــنــة الــزيـــادة في رأســمـــال شــركــة عـن طــريق دمج
الاحـــتـــيــاطـــات وعـــقــود تـــكـــوين الـــشــركـــات ذات رأس مــال
أجـــنـــبيs شـــريـــطـــة تـــقــد� شـــهـــادة لـــلـــمــوثـق تـــثــبـت إيــداع

التسبيقات لدى بنك معتمد.

2 - إذا كـان الـثمن أو...........................(بـدون تـغـيـير

حــتى) مــحــرر الـعــقــد إلى غــايــة تــشــكـيـل نـصـف ثـمـن نـقل
اHلكية الذي يجب أن يحرر لزوما. 

WـودعـHوا Wالـعــمـومـيــ WـوظـفــHوا WــوثـقــH3 - إن ا
الآخــرين الــذين تــلــقــوا الأمــوال اHــمــثــلــة نــصف ثــمن نــقل
اHلـكـية.........................................( بـدون تـغيـيـرحتى)  إلى

البائع بناء على التماسه.

4 - ..............................(بدون تغيير)..................

5  - ..............................(بدون تغيير)..............".

غير أنه تستفيد من تخفيض قدره 30 % :
s...........................(بدون تغيير )..................... -
s...........................(بدون تغيير )..................... -

WـــنـــتـــجــHعـــمـــلـــيــات الـــبـــيـع المحـــقـــقــة  مـن طـــرف ا  -
والتجار بالجملة اHتعلقة بالأدوية اHنتجة محليا. 

تستفيد من تخفيض قدره 50 % :
- .....................(الباقي بدون تغيير)..............".

اHــاداHــادّة ة 9 :  : تـــعــدل أحــكــام اHــادة 219 مــكـــرر من قــانــون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وتحرر كما يأتي :

" اHادة 219 مكرر: لا تمنح الـتخفيضات.........(بدون
تغيير حتى ) غير المحقق نقدا. 

و بغض الـنظـر عن كل الأحكـام المخالـفةs يـترتب على
إعــداد الـفـواتـيـر اHـزورة أوفـواتـيــر المجـامـلـة إعـادة تـسـديـد
مـبـالغ الـرسم اHـسـتـحـقــة الـدفع والـتي تـوافق الـتـخـفـيض

اHمنوح.
يـــحـــدد تــعـــريف إجـــراء إعــداد الـــفـــواتــيـــر اHــزورة أو
فـواتيـر المجـاملـة وكذا كـيفـيات تـطـبيق الـعقـوبات اHـقررة

عليها �وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية".  

اHــــــاداHــــــادةّ ة 10 :  : تـــــــعــــــدل أحـــــــكــــــام اHــــــادة 355 من قـــــــانــــــون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وتحرر كما يأتي :

" اHـادة 355 - 1) فــيــمـا يــخص اHــكــلـفــW بــالـضــريــبـة
غير الأجراء..........(بدون تغـيير حتى) عن طريق الجداول
اHــتـعــلـقــة بـالــسـنــة الأخـيــرة الـتـي وجـبت عــلـيه الــضـريــبـة

برسمها.
تحـــسـب وتـــدفع الأقــــســـاط الـــوقــــتـــيـــة بــــدون إخـــطـــار
WـــكـــلـــفــHمــســـبـق لــقـــابض الـــضـــرائب المخـــتص مـن طــرف ا
بـالــضـريــبـة اHــنـصــوص عـلــيـهم فـي اHـادتـW 20 مـكـرر و26

من هذا القانون.
يـسـاوي مـبلـغ كل قسط 30 % من الـضريـبة اHـتـعلـقة
بـالـربـح المحـقق في آخـر سـنـة مـالـيـة مـخـتـتـمـة عـنـد تـاريخ
اسـتحقاقـها أو الربح المحـقق في فترة الإخضـاع الضريبي

الأخير إذا لم يحدث أي ختم لسنة مالية خلال السنة.

يــتــعــW عــلـى هــؤلاء اHــكــلــفــW بـــالــضــريــبــةs بــصــورة
انـتـقـالـيـة لــلـسـنـة اHـالـيـة s2010 بـالـنـسـبــة لـلـضـريـبـة عـلى
الدخل الإجـمالي دفع قسط واحد من 15 أكـتوبر 2010 إلى

15 نوفمبر 2010. 

يـحـدد مــبـلـغ هـذا الـقــسط بـتــطـبــيق عـلى آخــر الـربح
اHـتـــعـلق بـفــتـرة الإخـضـاع الـضـريـبي مـعـدل نـسـبي قـدره
20 % مع تــخـفـيض الأقـسـاط المحـتـمل تــسـديـدهـا بـالـنـسـبـة

لنفس السنة اHالية 2010.
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القسم الثالث القسم الثالث 
الطابعالطابع

اHاداHادةّ ة 12 :  : تعدل أحكام اHادة 142 مكرر 3 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" اHادة 142 مكرر3 : تخضع العقود التي تسلمها.................. ( بدون تغيير حتى ) الوزير اHكلف باHالية.

تخضع العقود اHذكورة أدناه لرسم الطابع يحدد كما يأتي :

رسم الطابع (دج)رسم الطابع (دج)طبيعة العقدطبيعة العقد

- ..................(بدون تغيير حتى).............................

- تأشيرة الوثائق التجارية .....................................

- شهادة مصدر البضائع ..........................................
- صحيفة السوابق العدلية ......................................

...........................(الباقي بدون تغيير)..................

................................................
6.000 دج.

6.000 دج.

500 دج.

."................................................

اHاداHادةّ ة 13 :  : تعدل أحكام اHادة 147 مكرر 6 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" اHادة 147 مكرر6 : تحدد تعريفة الرسم كما يأتي :

............................( بدون تغيير حتى ) الجديدة اHستوردة أو اHقتناة محليا.
I  - السيارات السياحية والنفعية ذات محرك بنزين : - السيارات السياحية والنفعية ذات محرك بنزين :

.......................( بدون تغيير ).......................
II  - السيارات السياحية والنفعية ذات محرك ديازال : - السيارات السياحية والنفعية ذات محرك ديازال :

.......................( بدون تغيير ).......................
III - شاحنات: ذات حمولة إجمالية :  - شاحنات: ذات حمولة إجمالية : 

- إلى غاية 22 طن.............( بدون تغيير )..........
- أكثر من 22 طن............( بدون تغيير )..............

IV - معدات السير :- معدات السير :

التعريفــةالتعريفــةالطبيعــةالطبيعــة

الصنف الأولالصنف الأول
- اHــضــخــات الــنــابــذةs مــولــدات اHــضــخــات الآلــيــة أو مــحــطــات الــضخ اHــتــنــقــلــةs مــولـدات
لـلــمــضـاغـط اHـتــنــقـلــةs اHــولـدات الــكــهــربـائــيــة اHـتــحــركـةs اHــولــدات الــتـحــويــلـيــة أو مــولـدات
كهربائـية متحركةs الجهـاز اHتنقل للتـلحيمs آلات التلحيـم اHتنقلةs  الدامـبيراتs مخلطات

الخرسانة.

الصنف الثاني الصنف الثاني 
أجــراس ذات أخــشـاب كــتـلــيــة ومـلــفــات ذات مـحــرك بــأجـراس بــخــاريـة كــامـلــة عــلى أكـرات
sأخــشـــاب ديــازال sمــحـــركـــات sأخـــشـــاب بــخـــاريـــة sرافــعـــات أخـــشــاب كـــتـــلــيـــة أو ذات فـــصــال
مـطـرقـات مـهــتـزةs ضـاربـات أومـقـلـبـاتs مــرفـعـات ذاتـيـة الـقـوةs مــرفـعـات رافـعـات عـالـيـة أو
عـمــوديـة نــاقلات مـتـحــركـةs جـهــاز الـتـكــسـيــة اHـتـحــركـة لـلــتـكـســيـة الـدافــئـةs جـهــاز الـتـكــسـيـة
اHتحركة لـلتكسـية الباردةs صهـاريج متحركـة لنقل مادة اHالط واHـسيحة والـناشرة ومعمم
البـخـارs أحواض تـسخـW اHـالط دنـون ناشـرة وسافـيـة مكـسـرات الحصى ورامـلات شاحـنات
وراملاتs مـكنسات ميكانـيكية معدلاتs نـاقلات مجرورةs الدواليب الأسـطوانيةs مضخات

الخرسانةs مهدات متممات مهتزة منقلات الخرسانة آلية.

300.000 دج

500.000 دج
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القسم الرابع القسم الرابع 
الرسوم على رقم الأعمالالرسوم على رقم الأعمال

اHــاداHــادّة ة 14 :  : تـــعــدل وتـــتـــمم أحــكـــام اHــادة 9 من قـــانــون
الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :

" اHـــــادة 9 -  تـــــعـــــفــى مـــن الـــــرســم عـــــلـى الـــــقـــــيـــــمــــة
اHضافة :

1 إلى 24 - ....................( بدون تغيير)................
25  - الـــورق اHــوجـه بـــصــورة حـــصـــريـــة لـــعـــمـــلـــيــات

إنـتاج وطـبع الكـتب طبـقا لـلمـواصفـات المحددة في الـقرار
اHــشــتـرك بــW الـوزيــر اHـكــلف بــاHـالــيـة والــوزيـر اHــكـلف

بالثقافة.
26 - عـــمـــلـــيـــة الإبـــداع والإنــــتـــاج والـــنـــشـــر الـــوطـــني

للمؤلفات والأعمال على الحامل الرقمي ".

اHاداHادةّ ة 15 :  :  تعـدل أحكـام اHادة 15 من قانـون الـرسوم
على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي:

" اHـادة 15 - يـشـمل رقم الأعـمـال الخـاضع.......( بـدون
تغيير حتى) اHضافة ذاته.

و يتكون :

1 إلى 3 -.................( بدون تغيير)...................  

4 - بالنسبة لـ :
أ - وكلاء الـنــقل ووسـطـاء الـعـبـور................(الـبـاقي

بدون تغيير)...................... ".

اHـاداHـادّة ة 16 :  : تـتـمم أحـكـام اHـادة 30 من قـانـون الـرسـوم
على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :

"اHــادة 30 : يــتـم الخــصم بــعــنــوان الـــشــهــر أو الــفــصل
الــــذي تـم خلاله دفـــع الـرسم. ولا �ـــكن أن يــتم إلا عـنــدمـا
لا يتـجاوز مـبلغ الـفاتـورة مائـة ألف دينار ( 100.000 دج)

على كل عملية خاضعة للرسم محررة نقدا".

V- سيارات نقل الأشخاص :- سيارات نقل الأشخاص :

- أكثر من تسعة ( 9) مقاعد وأقل من عشرين ( 20)
مقعدا أو يساويها.........................150.000 دج.

Wأكــــثـــر مـن عـــشــــرين (20) مـــقـــعــدا وأقل مـن ثلاثــ -
(30)مقعدا أو يساويها..........................200.000 دج.

- أكثرمن ثلاثW ( 30 ) مقعدا.............300.000 دج.
VI- الــــــدراجـــــات الــــــنــــــاريــــــة والـــــدراجــــــات �ــــــحـــــرك- الــــــدراجـــــات الــــــنــــــاريــــــة والـــــدراجــــــات �ــــــحـــــرك

الخاضعة للترقيم :الخاضعة للترقيم :
- ســـعـــــة الأســطــــوانـــة تـــفـــــوق 250 سم3  وتـــقل عن

500 سم3 ........50.000 دج.

- ســـــعـــة الأســــطـــوانـــة تـــــفـــوق 500 سم3  وتــقل عن
800 سم3 ...........80.000 دج.

- سعة الأسطوانة تفوق 800 سم3 ...... 100.000 دج.
يـقـتـطع الـرسم.........................( بـدون تـغـيـير حـتى )

مكتب الجمارك اHكلف بالإجراءات.
غير أنه لا يطبق هذا الرسم على :

- الجرارات المخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي.
- عــربـــات ذات الأصــنـــاف اHــســـتــعـــمــلـــة في اHـــصــانع
والمخازن واHـوانئ واHطـارات لنـقل الحمـولات المختـلفة في
اHـسـافـات الـقـصـيـرة ( الــبـضـائع والحـاويـات ) أو لـلـسـحب
في المحـــطــات واHـــقـــطــورات الـــصـــغــيـــرة والـــتي لا �ـــكــنـــهــا

sالسير في الطريق أو غيرها من الطرق العمومية
- اHـــركــبــات غــيــر الــســيــارات ذات عــجــلــة واحــدة أو
عــدة عـــجلات اHــصــمـــمــة ســواء لــلــجـــر من طــرف ســيــارات
أخـــرى كــــاHــــقـــطــــورات لــــلـــســــكن أو الــــتـــخــــيــــيم من صــــنف
مـــقـــطـــورات ســــيـــارة الـــســـيـــاحــــة إمـــا لـــلـــســـحـب أو لـــلـــدفع

  sبالأيدي
- وكذا كل معدات السير غير الخاضعة للترقيم.

يــعــاد دفع حــاصل الــرسـم اHــقــتــطع عــنــد الاســتــعــمــال
الأولي فـي الـــســـيـــر بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــســـيـــارات الـــســـيـــاحـــيــة
والنفعية والـشاحنات ومعدات السير وكذا مركبات نقل
الأشـــخـــاص وكــذا الـــدراجـــات الــنـــاريـــة ودراجــات �ـــحــرك

لفائدة " الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي ".

التعريفــةالتعريفــةالطبيعــةالطبيعــة

الصنف الثالثالصنف الثالث
مـــجـــرفـــات مــيـــكـــانـــيـــكـــيــةs جـــرافـــات ذات أحـــبـــال أو بـــالـــقــوة اHـــائـــيـــةs حـــفـــاراتs جــرارات
sجرافـات شاحنة sحفارات عـلى عجلات محـراث رافع ذومحرك ثـانوي sمتخصـصة مزنجـرة
رمـوس منـخرةs آلـيـات الهـدم ذات أحبـالs موطـئات مـجرورة آلـيات رصـد الأرضs طاحـنات

الأرضs عتاد استخراج وشحن الركامs مر¨ات الطريق.

700.000 دج
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و يـعـتـبـر الـتـلـبس الجـبـائي عـمـلـيـة مـراقـبـة تـضطـلع
بــهــا الإدارة الجــبـائــيــة قــبل أي مــنــاورة يـنــظــمــهــا  اHــكـلف

بالضريبة بهدف ترتيب عملية الإعسار على الخصوص.
ويـــســـمح هـــذا الإجـــراء لـلإدارة الجـــبـــائـــيـــة بـــالـــتـــدخل
لوقـف الغـش اHمـارس عـنـدمـا تجـتـمع مـؤشـرات مـقـبـولة.
كــمـا يــســمح للإدارة بــالحــصـول عــلى الاســتــعــمـال اHــبــاشـر
لــلــوثــائـق المحــاســبــيــة واHـــالــيــة والاجــتــمـــاعــيــة للأشــخــاص
اHـــعـــنــــيـــW في الــــوقت اHــــنـــاسب وذلـك حـــتى بــــالـــنــــســـبـــة
لـلـمـرحـلـة الــتي لا تـنـتـهي فـيـهـا الالـتـزامـات الـتـصـريـحـيـة

اHنصوص عليها في التشريع الجبائي.
2 - يشـترط لـتطبـيق إجراء الـتلـبس الجبائيs تحت
طــــائـــلــــة بــــطلان الإجــــراءs اHـــوافــــقــــة اHـــســــبـــقــــة من الإدارة

اHركزية.
يوقـع محـضـر التـلـبس الجـبائـي وفق النـمـوذج الذي
تعدّه الإدارةs من قبـل عون الإدارة الجبائية ويصادق على
الـتـوقـيع  اHــكـلف بـالـضـريــبـة صـاحب المخـالـفـة. وفي حـالـة
رفض الـــتـــوقــيـعs يــذكـــر ذلـك في المحـــضــر. وتحـــتــفظ إدارة
الـــضـــرائب بـــالمحـــضـــر الأصـــلي   وتـــســـلم نـــســـخـــة مـــنه إلى

اHكلف بالضريبة اHعني الذي حرّر بشأنه المحضر.
3 - تــــتــــرتب عــــلـى إجــــراء الــــتــــلــــبس الجــــبــــائي آثــــار
جـبـائـية مـن حيـث أنظـمـة الإخـضـاع الـضـريـبي وإجراءات
اHــــراقــــبــــة وحق الاســــتــــرداد وكــــذا الاســـتــــبــــعــــاد من بــــعض

s% 20 قدر بـHالحقوق كالتأجيل القانوني للدفع ا

4 - �ـــكن اHـــكـــلف بـــالـــضــريـــبـــة الـــذي كـــان مـــوضــوع
الـتـلـبس الجـبائـي اللـجـوء إلى الـهـيـئة الـقـضـائـيـة الإدارية
المخـتـصـة عــنـد اسـتلام مــحـضـر الــتـلـبس طــبـقـا للإجـراءات

اHعمول بها ". 

19 :  : تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHـــــــادة 81 مـن قـــــــانـــــــون اHــــــاداHــــــادةّ ة 
الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

" اHادة 81- 1 - ...............(بدون تغيير )............... 
2 - ................(بدون تغيير )..........................

3 - ...................(بدون تغيير ).........................
4 - عندما يعتبر رأي اللجنة.....(بدون تغيير ) ...

عـلى أن يـبـلغ الــشـاكي بـذلك وفي هــذه الحـالـةs تـقـوم
هـذه الــسـلـطـات بــرفع طـعن ضـد رأي الــلـجـنــة إلى المحـكـمـة
الإداريــــة في غــــضــــون الـــشــــهــــرين (2) اHـــوالـــيـــW لـــتـــاريخ

استلام ذلك الرأي".

20 :  :  تــــــتــــــمم أحــــــكــــــام اHــــــادة 161 مـن قــــــانـــــون اHـــــاداHـــــادّة ة 
الإجراءات الجبائية  وتحرر كما يأتي :

القسم الخامسالقسم الخامس
الضرائب غير اHباشرةالضرائب غير اHباشرة

( للبيان)( للبيان)
القسم الخامس  مكررالقسم الخامس  مكرر
إجراءات جبائيةإجراءات جبائية

17 :  :  تـــنـــشـــأ ضـــمن الجـــزء الـــثـــاني مـن الـــبــاب اHــاداHــادّة ة 
الأول من الـفـصل الـثــاني من قـانـون الإجــراءات الجـبـائـيـة

مادة 20 مكرر 1 تحرر كما يأتي :
sــادة 20 مـــكــرر1 : �ـــكن أعـــوان الإدارة الجــبـــائـــيــةHا"
خلال الـتـحــقـيــقـات اHـنــصـوص عـلــيـهــا في اHـادتـW 20 و20
مـكرر أعلاهs في حـالة ثـبوت عـناصـر يفـترض مـنهـا وجود
تحـويلات غـيـر مـبـاشـرة للأربـاح �ـفـهـوم أحـكـام اHـادة 141
من قــانـــون الــضــرائـب اHــبــاشـــرة والــرســوم اHـــمــاثــلــةs أن
يـطــلـبـوا من اHــؤسـسـة مــعـلـومــات ووثـائق تـوضح طــبـيـعـة
الــعلاقــات بـــW هــاته اHـــؤســســة ومــؤســـســة أخـــرى أو عــدة
مؤسسات متـواجدة خارج الجزائر وطريـقة تحديد أسعار
الــتــحــويلات اHــتـصــلــة بــعــمـلــيــات صــنـاعــيــة أو تجــاريـة أو
مــالــيــة مع اHــؤســسـات اHــتــواجــدة خــارج الجــزائــر أو عــنـد
الاقتـضاءs اHقـابل اHتفق عـليهs والنـشاطات اHـمارسة من
طرف اHـؤسســات اHتـواجــدة خـارج الجــزائر  والـتـي لهـا
صـــلــة  بـــاHــؤســســـة مــحل الــتـــحــقــيـق عن طــريق عـــمــلــيــات
صــنـــاعــيـــة أو تجــاريــة أو مـــالــيــة وكـــذا اHــعـــالجــة الجــبـــائــيــة

المخصصة لهاته العمليات.
 يـجب أن تبـW الـطلـبات الـكتـابـية عـلى وجه صريح
الـــنــقــاط الـــتي يــراهـــا اHــفــتـش ضــروريــة لـــلــحـــصــول عــلى
مــعــلــومــات ووثــائـق وذلك بــتــحــديــد اHـــؤســســة الأجــنــبــيــة
اHـــعـــنــيـــة واHـــنـــتــوج مـــحل اHـــعـــامـــلــة أو الـــنـــشـــاط اHــعـــني

بالتحقيق وكذا البلد أو الإقليم اHعني.  
وتــكـون آجــال الـرد وإجــراءات الـتــصـحــيح هي نـفس

الآجال والإجراءات اHنصوص عليها في اHادة 19 أعلاه".

اHــاداHــادّة ة 18 :  :  تـــنـــشـــأ  ضــمن الجـــزء الـــثـــاني من الـــبــاب
الأول مـن الــفــصـل الــثــانـي من الــقــسـم الــثــانـي من قــانــون

الإجراءات الجبائية مادة 20 مكرر 3 تحرر كما يأتي:
"اHـادة 20 مــكــرر 3-1. بــغض الــنــظــر عن كل الأحــكـام
اHــتــعــلــقــة بــاHــراقــبــة وبــالــتــحــقــيق الجــبــائيs �ــكـن أعـوان
الإدارة الجــبـــائــيـــة الــذين لـــديــهـم رتــبــة مـــفــتـش عــلى الأقل
والمحـــلـــفــW قـــانـــونـــاs في ظـــروف �ـــكن أن تـــشـــكل تـــهـــديــدا
لـعــمـلـيــة تحـصــيل الـديـون الجــبـائــيـة اHـســتـقــبـلـيــةs تحـريـر
مـحـضر الـتـلـبس الجـبـائي ضـد اHـكلـفـW بـالـضـريـبـة الذين
�ـارسون أنشـطة خـاضعـة لنـظام القـانون الـعام والأنـظمة

الخاصة في مجال الإخضاع الضريبي. 
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اHــاداHــادةّ ة 24 :  : تحـــول الـــطـــعــون الـــقـــائـــمـــة لــدى الـــلـــجـــنــة
اHـركــزيـة لـلــطـعـون فـي الـضـرائب اHــبـاشــرة والـرسم عـلى
الـقـيـمـة اHــضـافـة إلى لجـان الـطــعن في الـولايـة أو الـدائـرة
المخــتــصــة إقــلـيــمــيــا تـبــعــا لحــدود الاخــتـصــــاص اHــنــصـوص
علـيهـا فــي اHادة 43 مــن الـقانون رقم 08 - 21 اHؤرخ في
30 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2008 واHــتـــضــــمن قـــــانــون اHـــــالــــيــة

لـسنة 2009.

اHـاداHـادةّ ة 25 :  :  تــعــدل أحــكــام اHـادة 47 من الــقــانـون رقم
08 - 21 اHــؤرخ في 30 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2008 واHـــتـــضــمن

قانون اHالية لسنة 2009 وتحرر كما يأتي:

" اHـــــادة 47 - تـــــفـــــتح فـــــوائـض الـــــقـــــيم الـــــنـــــاتجـــــة عن
عـــمــلــيــات الـــتــنــازل عن الأســـهم أو الحــصص الاجـــتــمــاعــيــة
المحــقــقـة................(بــدون تــغــيــيـر حــتى) 20 % مــحــررة من

الضريبة.

من أجـل تـــطــــبـــيـق هـــذا الإخــــضــــاع الـــضــــريــــبيs فـــإن
أحـكـام اHادة 256 من قـانـون الـتسـجـيل واHـتـعـلقـة بـتـبـرئة
نــــصف مــــبــــلغ الــــتــــنــــازل بــــW يــــدي اHــــوثقs تجــــد مــــبـــررا

لتطبيقها".  

اHـاداHـادةّ ة 26 :  :  تــخــضع الــســيـارات اHــســجــلـة فـي صـنف
الـسـيـارات الخـاصة ( س.خ  ) الـتي يـقل عـمـرها عـن خمس
(5) سنـوات واHذكـورة في ميـزانية الـشركـات أو اHؤجرة
من طرف نفس هذه الـشركات خلال فترة مجمعة تساوي
أو تـفوق ثلاثة (3) أشـهر خلال السـنة اHالـية الجبـائية من
طــرف الــشــركـــات اHــقــيــمـــة في الجــزائـــر إلى رسم ســنــوي

يحدد مبلغه كما يــأتي :

" اHـادة 161 : تــطـبـق أحـكــام اHـادة......( بـدون تـغــيـيـر
حتى ) الشركات العاملة في قطاع المحروقات.

- الــتــصــريح اHــنــصــوص عــلــيه فـي اHـادة 169 مــكــرر
أدناه.

و يـــتــعـــيّن عــلـى الأشــخـــاص اHــعـــنــويـــW والــشـــركــات
التابعة......( بدون تغيير حتى )  عن طريق التنظيم".

21 :  : تـــنـــشــــأ ضـــمن الجـــزء الخـــامـس من الـــبـــاب اHــاداHــادةّ ة 
الــرابع مـن قــانــون الإجــراءات الجــبــائــيــة مــادة 169 مــكــرر

تحرر كما يأتي :
" اHـادة 169 مـكـرر : يـتـعـW عـلى الـشـركـات اHـذكورة
في اHادة 160 أعلاهs عندما تـكون متحالفةs أن تضع تحت
تـــصــــرف الإدارة الجـــبــــائـــيــــةs زيـــادة عــــلى الـــتــــصـــريــــحـــات
اHـنصـوص عـليـهـا في اHادة 161 من نفس الـقانـونs وثائق
تـسـمح بتـبريـر سيـاسـة أسعـار التـحويـل اHعـمول بـها في
إطار العـمليات المخـتلفة المحـققة مع الشـركات اHتصـلة بها
�ــفـهـوم أحــكـام اHـادة 141 مـن قـانــون الـضــرائب اHـبــاشـرة

والرسوم اHماثلة.
و يـتـرتب عـلى تــعـذر تـقـد� الـوثـائـق تـطـبـيق أحـكـام
اHـادة 192 - 3 مـن قــانــون الـضــرائـب اHــبــاشــرة والــرسـوم

اHماثلة.
تحـدد كــيـفـيـات تــطـبـيق هــذه اHـادة �ـوجب قـرار من

الوزير اHكلف باHالية".
القسم السادسالقسم السادس

أحكام جبائية مختلفةأحكام جبائية مختلفة

اHـاداHـادّة ة 22 :  : �ـكن أن تـخــضع الأربـاح الــكـبـرى المحــقـقـة
في ظـــروف خــاصـــةs خــارج قــطـــاع المحــروقـــاتs إلى الــرسم

الجزافي .
يــؤسـس هــذا الـــرسم عــلى الـــهــوامـش الاســتـــثــنـــائــيــة

بتطبيق معدل يتراوح ما بW 30 % و80 %.  

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

23 :  :  يــنــشـــأ رسم يــطــبق عــلـى الــقــمح الــصــلب اHـاداHـادةّ ة 
اHـسـتــورد بـسـعــر أدنى من سـعــر الـضـبط. ويـســتـحق هـذا

الرسم على مستوردي القمح الصلب.
لا يخـضع القـمح الصلب اHـستـورد بسعـر يساوي أو

يفوق سعر الضبط إلى هذا الرسم.
وتـعـفى عـمـلـيات اسـتـيـراد الـقـمح الـصـلب مـن طرف

الديوان الجزائري اHهني للحبوب من هذا الرسم.
يـــحـــدد مـــعــدل الـــرسم وكـــذا كـــيـــفــيـــات تـــطــبـــيـــقه عن

طريق التنظيم.

تعريفةتعريفةقيمة السيارة عند الاقتناءقيمة السيارة عند الاقتناء
الرسمالرسم

ما بW 2.500.000 دج و5.000.000 دج

أكثر من 5.000.000 دج.

300.000 دح

500.000 دج

غــيـر أنهs لا يــطـبـق الـرسم عــلى الـســيـارات اHــوجـهـة
حــصـريـا إمــا لـلـبــيع أو الـتـأجــيـر أو الـقــيـام بـخـدمــة الـنـقل
لــفـائـدة الجــمـهـور عــنـدمـا تــوافق هـذه الـعــمـلـيــات الـنـشـاط

العادي للشركة اHالكة.

لا يخصم الرسم عند إعداد الضريبة.
يـــدفع الـــرسـم �ـــنـــاســـبــــة تـــســـديـــد رصـــيــــد تـــصـــفـــيـــة

الضريبة على أرباح الشركات.
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وفــوائض الــقــيم لــعــمــلــيــة الــتـنــازل عن الأســهم والحــصص
الاجـتـمــاعـيـة للأنـديـة المحـتـرفـة في كـرة الـقـدم اHـشـكـلـة في

شكل شركة. 

اHـاداHـادّة ة 31 :  :  تــعـفى من الحــقـوق والـرســومs ابـتـداء من
تـاريخ نـشـر هـذا الأمـر  في الجـريـدة الـرسـمـيـة وإلى غـاية
31 ديـسـمبـر سـنة s2013 التـجهـيـزات واHعـدات الـرياضـية

التي تقـتنيـها الأنديـة المحتـرفة في كرة الـقدم اHشـكلة في
شكل شركة. 

غيـر أن الاستـفـادة من الإعفـاء من الحـقوق والـرسوم
عــنــد الاسـتــيــراد لا �ـكن مــنــحـهــا إلاّ إذا ثــبت قــانـونــا عـدم

وجود إنتاج محلي ¨اثل.
تحـــدد قـــائـــمـــة الـــتـــجـــهـــيـــزات واHـــعـــدات الـــريـــاضـــيـــة

اHستفيدة من هذا الإعفاء عن طريق التنظيم.

اHاداHادّة ة 32 :  : يعفــى مـن الرســم على القيـمــة اHضافــة
ابتـداء من تاريخ نـشر هـــذا الأمــر في الجريـدة الرسـمية

وإلـى غاية 31 ديسمبر سنة 2020 ما يأتي:
- اHــصــاريف والأتــاوى اHــتــصــلــة بــخــدمــات الإقــبـال

sالثابت على الإنترنت
- اHــصـــاريف اHــتـــصــلــة بـــالإيــواء في أجـــهــزة الــواب
على مـسـتــوى مـراكـز اHعـلـومات اHـتـواجــدة فــي الجـزائر

 .(dz.) DZ وبنقطــة
 - اHــــصـــاريف اHـــتـــصــــلـــة بـــتـــصـــمــــيم مـــواقع الـــواب

sوتطويرها
- اHــصــاريف اHــتـصــلـة بــالــصـيــانــة واHـســاعــدة الـتي
تــــخص أنـــــشــــطــــة اســـــتــــعــــمـــــال وإيــــواء مــــواقـع الــــواب في

الجزائر. 
الفصل الفصل الثالثالثالث

أحكام أخرى تتعلق باHواردأحكام أخرى تتعلق باHوارد

القسم القسم الأولالأول
أحكام جمركيةأحكام جمركية

اHاداHادةّ ة 33 :  :  تعدل وتـتمم أحكام اHادة 2 من الأمر رقم
05 - 06 اHــؤرخ في 18 رجب عــام 1426 اHــوافق 23 غــشت

sـتـممHـعـدل واHا sـتـعـلق �ــكـافـحـة الـتـهــريبHسـنـة 2005 وا
وتحرر كما يأتي :

" اHادة 2 : يقصد في مفهوم هذا الأمر �ا يأتي:
أ - ........................ (بدون تغيير حتى)  ك.

ل-  اHـــصـــادرة لـــفـــائـــدة الـــدولـــة : اHـــصـــادرة لـــفـــائـــدة
الخزينة العمومية ".

34 :  :  تـــنـــشـــأ  فـي الـــقـــسم الـــفـــرعـي الـــرابع من اHــاداHــادةّ ة 
الـقسم التـاسع من الفصل الخـامس عشر من الـقانون رقم

اHـاداHـادةّ ة 27 :  :  يــسـتــمـر تــطــبـيق الأحــكـام الــســابـقــة عـلى
قـانون اHـاليـة لسـنة 2010 واHـتعـلقـة بـقواعـد الاهتلاك في
إطار عقود القـرض الإيجاري بصفة انتقالية إلى غاية 31

ديسمبر سنة 2012.
و عـلــيهs يــسـتــمـر  بــصـورة اســتــثـنــائـيــةs وفي إطـار
sـؤجـرHـقـرض اHفي اعـتـبـار ا sعـمـلـيـات الـقـرض الإيــجـاري
من الناحية الجبائـية يتوفر على اHلكية القانونية للملك
اHــسـتـأجـر ويــكـون بـهــذه الـصـفـة صــاحب الحق في ¨ـارسـة

اهتلاك هذا اHلك.
و يــــســــتــــمــــر اHــــقــــرض اHـــســــتــــأجــــر الــــذي هــــو اHــــالك
الاقـتـصـادي لـلـمـلك �ـفـهـوم اHـقـايـيس الجـديـدة لـلـمـحـاسـبة
في اهــتلاك حـق قــابـلــيــة خــصم الــربـح الخــاضع لــلــضــريــبـة
اHـــطــــبق عـــلـى الإيـــجـــارات اHــــســـددة إلى اHــــقـــرض اHـــؤجـــر
¨ــــارس الاهـــــــتلاك إلـى غــــايـــــة نـــــهــــايـــــة الاســــتـــــحــــقـــــاقــــات

اHذكورة.

اHـاداHـادةّ ة 28 :  : بـغض الــنــظـر عن أي حــكم مــخــالفs �ـكن
أن تقسم وتدفع سنـويا بناء على طلب اHـكلف بالضريبة
وعــلى  مــدى مــدة عــقــد الامــتــيــاز حــقــوق الــتــســجــيل وكــذا
الـرسـم عـلى الإشــهـار الــعـقــاري اHــسـتــحق �ـنــاسـبــة إعـداد
عـــقـــود الامـــتــيـــاز عـــلى ¨ـــتـــلــكـــات الـــدولـــة في إطـــار الأمــر
رقم01 - 03 اHــــؤرخ في 20 غــــشت ســــنــــة 2001 واHــــتــــعــــلق

بتطوير الاستثمارs اHعدل واHتمم.
يـحـدد مـعـدل حق الـتـسـجـيلs عـنـدمـا تـمـارس عـمـلـية

التقسيمs بـ 3 %. 
غــيـر أنـهs يــحــدد هــذا اHــعـدل بـ 4 % في حــالــة مـا إذا

امتدت مدة الامتياز إلى ما يفوق 33 سنة.  

اHاداHادةّ ة 29 :  :  بغض الـنظـر عن كل الأحـكام الـتشـريعـية
sـثلHـعـامــلـة بـاHوتـطـبــيـقـا لـقــاعـدة ا sأو الاتـفــاقـيـة المخـالــفـة
يـنـشــأ اقـتـطــاع يـطـبق عــلى اHـؤسـســات الأجـنـبــيـة يـسـاوي
مــــبـــلــــغـه اHـــبــــلـغ الــــذي تـــطــــبــــقه الــــدولــــة الأجــــنــــبـــيــــة عــــلى

اHؤسسات الجزائرية.
وتعفى الشـركات اHشكلة في شكل الشراكة من هذا

الاقتطاع.
يـــخـــصص نـــاتج هـــذا الاقـــتـــطــاع  لـــفـــائـــدة اHـــيـــزانـــيــة

العامة للدولة.
تحـدد كــيـفـيـات تــطـبـيق هــذه اHـادة �ـوجب قـرار من

الوزير اHكلف باHالية.

اHـــــاداHـــــادةّ ة 30 :  :   تــــــعـــــفـى مـن الـــــضــــــريـــــبــــــة عــــــلى الــــــدخل
الإجمـالي أو الـضـريبـة عـلى أرباح الـشـركات وكـذا حـقوق
التـسـجـيلs ابتـداء من تـاريخ نـشـر هذا الأمـر في الجـريدة
الـــرســـمــــيـــة وإلى غـــايـــة 31 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة s2015 ريــوع
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"اHــــادة 202 : يـــجـــوز لـــلـــمــــواطـــنـــW اHـــســـجـــلـــW لـــدى
الـهيـئات الـدبلـوماسـية والـقنـصلـية الـذين يثـبتـون إقامة
بـــالخـــارج Hــدة ثلاث (3) ســـنــوات عـــلى الأقل دون انـــقــطــاع
عـنـد تــاريخ تـغـيـيـر الإقــامـة والـذين لم يـســتـفـيـدوا إطلاقـا
من الامــــتــــيــــازات اHــــتــــرتــــبــــة عــــلى تــــغــــيــــيــــر الإقــــامـــةs أن
يـسـتـوردوا بـدون دفــع عـنـد عـودتـهم الـنـــهـائـيـة لـلـجــزائر

ما يأتي:     

1- ..................(الباقي بدون تغيير).............".

اHـاداHـادةّ ة 38 :  :  تــسـتــفــيـد مــجــمـعــات اHــركـبــات اHــفـصــلـة
87.08.40.11  J من الـــــتــــعـــــريــــفـــــة الجــــمـــــركـــــيــــة رقم (CKD)
المخـصـصة لـتـركـيب عـلـب الـسرعـة مـن الإعـفاء مـن الحـقوق

الجمركية.

القسم الثانيالقسم الثاني

أحكام تتعلق بأملاك الدولةأحكام تتعلق بأملاك الدولة

39 :  :   تحــــــرر إدارة أمـلاك الــــــدولــــــة الــــــعــــــقــــــود اHـــــاداHـــــادّة ة 
اHـتـضـمـنـة إنـشـاء مـؤسـسـات عـمـومـيـة اقـتـصـاديـة أو رفع
Wرأسمالهـا وكذا العـقود النـاقلة لحـقوق عيـنية عـقارية ب
مؤسسات عمومية اقتصاديةs التي تدخل في إطار إعادة
تــــنــــظــــيم و/أو إعــــادة هــــيـــكــــلــــة اHــــؤســــســـات الــــعــــمــــومــــيـــة
الاقـــتـــصـــاديـــةs اHـــرخـص بـــهـــا قـــانـــونـــا �ــــوجب لائـــحـــة من

مجلس مساهمات الدولة.

تعـفى العـقود مـوضوع هـذه اHادةs إضـافة إلى اHـزايا
المحــــددة فـي اHــــادة 11 (الــــفــــقــــرة 2) من الأمـــــر رقم 01 - 04
اHــــؤرخ في 20 غــــشـت ســــنــــة 2001 واHـــــتــــعـــــلق بـــــتــــنـــــظــــيم
اHــــؤســـــســــات الــــعــــمـــــومــــيــــة الاقــــتـــــصــــاديــــة وتــــســـــيــــيــــرهــــا

وخوصصتهاs من أجر مصلحة الأملاك الوطنية.

كما تطبق هذه الأحكام في إطار الشراكة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 40 :  :  تـــــقـــــتـــــطـع لـــــفــــائـــــدة الـــــديـــــوان الـــــوطـــــني
للأراضي الــفلاحـيــة نـسـبـة 5 % من مــبـلغ الإتـاوة المحــصـلـة
فعليا مـقابل حق الامتياز على الأراضي الـفلاحية التابعة

للأملاك الخاصة للدولة.

اHــاداHــادّة ة 41 :  :  تحــدد الإتـــاوة مــقــابـل حق الامــتـــيــاز عــلى
الأراضي الـفلاحـية الـتابـعـة للأملاك الخاصـة لـلدولـة حسب
اHــنـــاطق ذات الإمــكـــانــيـــات الــفلاحـــيــة وأصـــنــاف الأراضي
(مــســقــيـــة أو غــيــر مــســقــيــة) بــالـــهــكــتــار وســنــويــا وخــارج

الرسومs كما يأتي :

79 - 07 اHؤرخ في26 شعبان عام 1399 اHوافق  21 يوليو

sــتـممHـعــدل واHا sــتــضـمن قــانــون الجـمــاركHسـنـة 1979 وا
مادة جديدة 335 مكرر تحرر كما يأتي :

"اHــــادة 335 مـــكـــرر: �ــــكن إدارة الجــــمــــارك أن تحـــوز
مساحات موجهة لاستقبال أصناف البضائع الآتية : 

sأ) المحجـوزة أو المحـتـفظ بهـا من قـبل إدارة الجـمارك
تـــطـــبـــيـــقـــا لــــهـــذا الـــقـــانـــونs والــــتي يـــجب أن تــــبـــقى تحت

sمراقبة هذه الأخيرة

sتخلى عنها لصالح الخزينةHصادرة أو اHب)  ا

ج)  اHـــعــــلــــقــــة مـــؤقــــتــــا وغــــيـــر المجــــمــــركـــة فـي الآجـــال
القانونيةs  في انتظار وضعها للبيع في اHزاد العلني. 

يـــــتـم تحــــصـــــيـل رسم تـــــخـــــزين عـــــلى اHـــــكـــــوث بـــــهــــذه
اHساحات.

تحــــــدد شـــــروط إنـــــشــــــاء هـــــذه اHــــــســـــاحــــــات ومـــــكـــــوث
الـــبـــضــائع فـــيـــهــا والـــبـــضــائـع الخــاضـــعــة لـــرسم الـــتـــخــزين
sوتـعـريفـات هـذا الـرسم وكـذا شـروط تصـفـيـته وتحـصـيله

عن طريق التنظيم".

اHــاداHــادّة ة 35 :  : تــلـــغى أحـــكــام اHــادة 204 من الـــقــسم الأول
مـن الـفـصـل الـتــاسع من الـقــانـون رقم 79 - 07 اHـؤرخ في
26 شـــــعـــــبـــــان عــــام 1399 اHـــــوافق 21 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 1979

واHتضمن قانون الجماركs اHعدل واHتمم.

اHاداHادةّ ة 36 :  :  تتـمــم أحــكام اHــادة 17 مــن الأمــر رقــم
05 - 06 اHؤرخ في 23 غشت سنة 2005 واHتعلق �كافحة

التهريب وتحرر كما يأتي :

"اHــادة 17 :  يـــتم الـــتــصـــرف في الـــبـــضــائـع ووســائل
النقل....... (بدون تغيير حتى) أحكام قانون الجمارك.

يــــتـم إتلاف الــــبــــضــــائـع اHــــقــــلــــدة أو غــــيــــر الــــصــــالحــــة
للاســتـهـلاك ووسـائـل الـنــقل المجــهــزة خــصــيـصــا لــلــتــهـريب
التي تمت مصـادرتهاs وذلك على نفـقة المخالف وبحضور

اHصالح المخولة وتحت رقابتها.

يـــعــاقـب عـــلى مـــخـــالـــفــة........ (بـــدون تـــغـــيـــيـــر حـــتى)
غرامة من 200.000 دج إلى  500.000 دج". 

اHـــــاداHـــــادّة ة 37 :  :  تــــــعـــــدل وتــــــتــــــمم أحــــــكــــــام اHـــــادة 202 من
الـــقـــانـــون رقم 79 - 07 اHــــؤرخ في 26 شـــعـــبـــان عـــام 1399
sـتضـمن قـانون الجـماركHوافق 21 يولـيو سـنة 1979 واHا

اHعدل واHتممs وتحرر كما يأتي :
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ديسـمبـر سنة 2006 واHتـضمن قـانـون اHالـيـة لسـنة 2007
اHـــعـــدلـــة بـــاHـــادة 64 مـن الأمـــر رقم 09 - 01 اHــؤرخ في 29
رجب عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيــو سـنـة 2009 واHــتـضـمن

قانون اHالية التكميلي لسنة 2009 وتحرر كما يأتي :

" اHـــــادة 84 : : يـــــخــــــضـع مــــــســــــبــــــقـــــا تــــــصــــــديــــــر بــــــعض
Wلا سـيــمـا الجـلــود والـفـلـ sـواد  والـبــضـائعHـنـتـوجــات واHا

إلى دفتر شروط ¬وذجي.

تحــدد قـائــمــة  اHـنــتــوجـات والــبـضــائع اHــعــنـيــة وكـذا
دفتر الشروط النموذجي عن طريق التنظيم.

تــعــلق عــمــلــيـــة تــصــديــر الــنــفــايــات الحــديــديــة وغــيــر
الحــــــديــــــديــــــة وكــــــذا الجــــــلــــــود الخــــــام �ــــــا في ذلـك فـي إطـــــار

التحسW الإضافي.
يسـري هذا الحكم في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من

تاريخ نشره ".

اHــــــاداHــــــادّة ة 44 :  : تــــــعــــــدل وتـــــــتــــــمـم أحـــــــكــــــام اHــــــــادة 69 من
الـقــانون رقم 09 - 01 الـــمـؤرخ في 22 يـولـيـو سـنـة 2009
واHـتـضــمن قـانـون اHـالــيـة الـتـكـمــيـلي لـسـنـة 2009 وتحـرر

كما يأتي:

"اHادة 69 : يتم دفع مقـابل الواردات إجبـــاريا فقـط
بواسطـة الائتـمان اHستـندي.

غير أنهs تعـفى من اللجـوء إلى الائتـمان اHستـندي
الــواردات من اHــواد الــداخــلــة فـي الــصــنع و قــطع الــغــيــار

التي تقوم بها اHؤسسات اHنتجة شريطة أن :
- تــــســـــتــــجــــيـب هــــذه الــــواردات بــــصـــــورة حــــصــــريــــة

sتطلبات عملية الإنتاجH
- لا تتجاوز الطلـبيـات المجمعة الـسنوية المحققة في
هـذا الإطار مـبلغ مـليـوني دينار (2.000.000 دج) بالـنسـبة

لنفس اHؤسسة. 
تــكـــلف الــســـلــطــة الـــنــقــديـــة بــالـــســهــر عـــلى الاحــتــرام

الصارم لهذا التحديد. 

تحـدد اHـنـاطق ذات الإمـكــانـيـات الـفلاحـيـة عن طـريق
التنظيم.

اHـاداHـادّة  42 : : يـعد بـاطلا كل تـصـرف يتـم من قبل اHلاك
الأصــلــيــW داخل الــبــلـد أو خــارجـه عـلـى الأملاك الــعــقــاريـة
الـتي آلت ملكـيتـها لفـائدة الـدولة تبـعا لتـدابيـر تأميم أو

تحويل للدولة أو تخلي اHلاك عنها.

كــمـــا �ــنـع اســتـــرداد الأملاك اHــنـــصــوص عـــلــيـــهــا في
الفقرة أعلاه التي ­ التنازل عنها من قبل الدولة.

عـــلى إثــــر الإحـــصـــاء الــــذي يـــتـــوجـب أن يـــضـــطــــلع به
المحــافظ الــعــقــاريs تــســجـل بــاسم الــدولــة كل الأملاك غــيــر

اHتنازل عنها وتدرج في الأملاك الخاصة للدولة.

دون الإخلال بالـعقـوبات الأشـد اHنـصوص عـليـها في
الــتـشــــريع الــســـاري اHــفـعــولs يـعــاقب بــالحـبس من ســنـة
إلـى ثلاث (3) ســـــــنــــــوات وبـــــــغــــــرامـــــــة من 500.000 دج إلى
1.500.000 دجs كل من تــصـرف بــطـريـقــة غـيـر شــرعـيـة في

الأمــلاك الــعــقــاريـــة اHــذكــورة في الــفــقــرة الأولى أعلاه أو
ساهم في ذلك.

ويـعـاقب بنـفس هـذه الـعـقـوبة كل مـن يعـرقل تـنـفـيذ
الأحكام الواردة أعلاه.

 تحـتـفظ الـدولـة بحـقـهـا في التـأسـيس كـطـرف مدني
في جـمـيع الـدعـاوى الـتي تـعـرض أمـام الجـهـات الـقـضـائـيـة

بشأن تطبيق هذه اHادة. 

القسم الثالثالقسم الثالث
الجباية البتروليةالجباية البترولية

( للبيان )( للبيان )

القسم القسم الرابعالرابع
أحكام مختلفةأحكام مختلفة

اHــاداHــادةّ ة 43 :  : تـــعـــدل أحــكــام اHــادة 84 من الــقــانــون رقم
06 - 24 اHــــــؤرخ في 6 ذي الحــــــجـــــــة عــــــام 1427 اHــــــوافق 26

اHناطق ذات الإمكانيات الفلاحيةاHناطق ذات الإمكانيات الفلاحية
اHبلــغاHبلــغ

غير مسقيةغير مسقيةمسقيةمسقية

أ
ب
ج
د

15.000 دج

10.000 دج

5.000 دج

3.000 دج

2.000 دج

1.000 دج

800 دج
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يـخـضع كل تـنـازلs تحـت طائـلـة الـبـطلانs إلـى تـقد�
شهادة التخـلي عن ¨ارسة حق الشفعة اHسلمة من طرف
اHصالح المخـتصة الـتابعة لـلوزير اHكـلف بالاستثـمار بعد

استشارة مجلس مساهمات الدولة. 

يـقــدم اHــوثق اHــكــلف بــتــحــريـر عــقــد الــتــنـازل طــلب
الـشـهادة إلى اHـصـالح المخـتصـة ويـحدد فـيه سـعر الـتـنازل

وشروطه.

يـحــدد الـسـعــرs في حـالــة ¨ـارسـة حـق الـشـفــعـةs عـلى
أساس الخبرة.

تـقــدم شــهـادة الــتــخـلي إلـى اHـوثق اHــكــلف بــتـحــريـر
عـقـد الـتـنـازل في أجل أقـصـاه شـهـر (1) ابــتـداء من تـاريخ

إيداع الطلب.

تحــــتـــفـظ الــــدولــــة خلال مــــدة ســــنـــة s(1) عــــنــــد تـــســــلم
الـشـهـادةs بـحق ¨ـارســة الـشـفـعـة كـمـا هـو مـنـصـوص عـلـيه

في قانون التسجيل في حالة نقص في السعر.

يـــــعــد عـــدم الـــرد من طـــرف اHــصـــالح المخــتـــصــة خلال
أجل شـهر (1) �ثـابة الـتخلي عـن ¨ارسة حق الـشفـعةs ما
عــدا في حــالـة  مــا إذا تــعــدى مـبــلغ اHــعــامــلـة اHــقــدار المحـدد
�ــوجب قــرار من الــوزيــر اHــكــلف بــالاســتــثــمــار وعــنــدمـا
يــــتــــعــــلق مــــوضــــوع هــــذه اHــــعــــامــــلــــة بــــالأســــهم أو الحــــصص
الاجـــتــمــاعــيــة لــشــركــة تـــمــارس أحــد الأنــشــطــة المحــددة في

نفس القرار.     

كـــمــــا يـــحـــدد نــــفس هـــذا الــــقـــرار طـــرق الــــلـــجـــوء إلى
الخبرة وكذا ¬وذج الشهادة اHذكورة أعلاه.  

تحــــــدد كــــيـــــفــــيــــات تـــــطــــبــــيـق هــــذه اHــــادة عـن طــــريق
التنظيم ".

اHــــاداHــــادّة ة 47 : : يــــتــــمم الأمــــر رقم 01 - 03 اHــــؤرخ في 20
غــشت سـنـة 2001  واHـتــعـلق بـتـطـويـر الاســتـثـمـارs اHـعـدل

واHتممs باHادة 4 مكرر4 وتحرر كما يأتي :

" اHـادة 4 مـكـرر 4 : تـخـضع عـمــلـيـات الـتـنـازل الـتـام
أو الجزئي إلى الخارج عن الأسـهم أو الحصص الاجتـماعية
لشـركات تـملك أسـهـما أو حـصصـا اجتـماعـية في شـركات
خـــاضــــعـــة لــــلـــقـــانــــون الجـــزائــــري اســـتــــفـــادت مـن مـــزايـــا أو
تــــســــهــــيلات عــــنــــد إنـــشــــائــــهــــاs إلى اســــتـــشــــارة  الحــــكــــومـــة

الجزائرية مسبقا.
تحتـفظ الدولـة أو اHؤسسـات العمـوميـةs بحق إعادة
شراء الأسـهم أو الحصص الاجتـماعيـة للشـركة اHعـنية عن

طريق التنازل اHباشر أو غير اHباشر.

لا يـــعــفي هـــذا الاســـتــثـــنـــاء اHــؤســـســـات اHــعـــنـــيــة من
التزام توطW العملية مهما كانت طريقة الدفـع.

تــســتــثـنـى الـواردات اHــتــعــلـقــة بــالخــدمــات من إلـزام
الائتمان اHستـندي.  

تحــــــدد الــــــســــــلــــــطــــــة الــــــنــــــقــــــديــــــة والــــــوزيــــــر اHــــــكــــــلف
باHالية............( الباقي بدون تغيير)..............". 

اHــاداHــادةّ ة 45 : : تــعــــدل وتـــــتــمم أحــــكــام اHــــادة 4 مــكــرر1
من الأمـــــر رقم 01 - 03 اHــــؤرخ في 20 غــــشت ســــنــــة 2001
واHــتـــعـلق بــتـطــويـر الاسـتــثـمـارs اHــعـدل واHــتـممs وتحـرر

كما يأتي :

"اHادة 4 مكرر1- تخضع الاستثمارات الأجنبية......
(بــــــدون تـــــغــــــيــــــيـــــر حــــــتـى)  نـــــســــــبـــــة 30 % عـــــلى الأقـل من

الرأسمال الاجتماعي.

يـترتب مـسبـقا عـلى كل تعـديل في عمـليـة القـيد في
السـجل التجاري إلـزامية امـتثال الـشركة لـقواعد توزيع

الرأسمال الاجتماعي اHذكورة أعلاه.

غـــــــيــــــر أنـهs لا تــــــخــــــضـع   لــــــهــــــذا الالـــــــتــــــزام الأخــــــيــــــر
التعديلات التي تهدف إلى: 

- تـعديل الـرأسمال الاجـتمـاعي(رفع أو خفض) الذي
لا يــتـرتـب عــلــيه أي تــغــيـيــر فـي اHــسـاهــمــة وفي تــعــويض

.WساهمHا Wالرأسمال ب
sإلغاء نشاط أو إضافة نشاط ملحق -

- تــــعــــديـل الــــنــــشــــاط تــــبــــعـــا لــــتــــغــــيــــيــــر فـي قــــائــــمـــة
sالنشاطات

sسيرين للشركةHدير أو اHا Wتعي -
- تغيير عنوان مقر الشركة.

يـجب أن يـخـضع كل مـشـروع اسـتـثـمار.......(الـباقي
بدون تغيير)............". 

46 :  : تــعـــدل وتــتــــمـم أحــــكــام اHـــادة 4 مــكــرر3 اHـاداHـادةّ ة 
من الأمـــــر رقم 01 - 03 اHــــؤرخ في 20 غــــشت ســــنــــة 2001
واHــتــعـلق بــتـرقــيـة الاسـتــثـمـار s اHــعـدل واHــتـممs  وتحـرر

كما يأتي :

" اHـادة 4 مـكـرر3 : تــتــوفـر الــدولــة وكـذا اHــؤســسـات
الـعـمـومـية الاقـتـصـاديـة بـحق الشـفـعـة عـلى كل الـتـنازلات
WـــســاهــمــHالأجــانب أو لـــفــائــدة ا WــســاهـــمــHعن حــصـص ا

الأجانب.
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تحدد كـيفيـات تطبـيق هذه الأحـكامs عنـد الحاجةs عن
طريق التنظيم ".

اHاداHادةّ ة 50 :  : تتـمم أحكام الأمر رقم 95 - 07 اHؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عــــام 1415 اHـــــوافق 25  يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 1995

واHتـعلق بـالتـأميـناتs اHعـدل واHتـمم s �ادة 204 مـكرر 4
تحرر كما يأتي :

" اHــادة 204 مــكــرر 4 : لا �ــكن الــســـمــاســرة الأجــانب
فـي إعـادة الــتـأمـW اHــشـاركــة في عــقـود أو تــنـازلات إعـادة
الـتـأمـW لـشـركـات الـتـأمـW و/أو إعـادة الـتـأمـW اHـعـتـمدة
وفـروع شـركـات الـتـأمـW الأجنـبـيـة اHـعـتـمـدة بـالجـزائر إلا
بـعـد الحصـول عـلى رخـصة ¨ـارسـة الـنـشاط عـلى مـسـتوى
الـــســـــوق الجـــــزائـــريـــة لـــلــــتـــأمـــW الــــتي تـــســـلـــمـــهـــا  لجـــنـــة
الإشراف عـلى الـتأمـيـنات ويـوافق عـليـهـا �وجب مـرسوم

تنفيذي.

Wيــــســـجـل الـــســــمـــاســــرة الأجـــانـب في إعــــادة الـــتــــأمـــ
اHـتـحـصـلـون عـلى رخـصة لجـنـة الإشـراف عـلى الـتـأمـيـنات
في قـــائـــمــــة تـــعـــدهّـــا هـــذه الـــلـــجـــنــــة وتـــرسل إلى شـــركـــات
الــتــأمــW و/أو إعــادة الـتــأمــW اHــعــتــمــدة وفــروع شــركـات

التأمW الأجنبية اHعتمدة بالجزائر.

تحــدد شـروط وكــيـفــيـات تــطـبــيق هـذه اHــادة �ـوجب
قرار من الوزير اHكلف باHالية".

51 :  : تـــــعــــــدل أحـــــــكـــــام اHــــــادة 65 مـن قـــــانــــون اHــــاداHــــادّة ة 
اHـــالـيـة لـســـنـة  2003 اHـعـدلـة واHــتـمـمـة بــأحـكـام اHـادة 17
مـــن قـانـــون اHــــالـيــة الـتــكـمــــيــلي لـســــنـة 2006  وتحـــرر

كما يأتي :

"اHــادة 65 : يـــتـــرتب عـــلى إعـــداد فــواتـــيـــر مــزورة أو
فواتـيـر المجـامـلة تـطـبـيق غـرامـة جبـائـيـة تـساوي 50% من

قيمتها.

وتــطـــبق هــذه الـــغــرامـــة في حــالات الـــغش الــتـي لــهــا
صـلة بإعداد الـفواتيـر اHزورة ليس عـلى الأشخاص الذين
قـــامــوا بـــتــحــريـــرهــا فـــحــسب بل كـــذلك الأشــخـــاص الــذين

أعدت بأسمائهم.

�ـكن أيضـا أعـوان إدارة الـضـرائب اHـؤهلـW قـانـونا
(بدون تغييرحتى) معاينة  عدم الفوترة.

يـــحــــدد مـــفــــهـــوم  فـــعـل إعـــداد الــــفـــواتــــيـــر اHـــزورة أو
فـواتيـر المجـامـلـة وكـذا كـيـفـيـات تـطـبـيق الـعـقـوبـات عـلـيـها

�وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية".

sفي هـذه الحالة الأخيرة sو يحدد سعـر إعادة الشراء
عـلى أســاس الخـبـرة وفـق نـفس الـشــروط المحـددة في اHـادة

السابقة".

اHــــاداHــــادّة ة 48 :  : يــــتــــمم الأمــــر رقم 01 - 03 اHــــؤرخ في 20
غــشت سـنـة 2001  واHـتــعـلق بـتـطـويـر الاســتـثـمـارs اHـعـدل

واHتممs باHادة 4 مكرر5 وتحرر كما يأتي :

WـعـنـويـHـادة 4 مـكـرر 5 : يـجب عـلى الأشـخـاص اHا "
الخاضعW للقـانون الأجنبي  اHالكW أسهما في الشركات
اHستقرة في الجزائـر أن يبلغوا سنويا قائمة مساهميهم
الــتي تــصـدق عــلـيــهــا اHـصــالح  اHــكــلـفــة بـتــســيـيــر الــسـجل

التجاري للدولة محل الإقامة".

اHــاداHــادّة ة 49 :  : تــتـــمم أحـــكـــــام اHـــــادة 9 مـــن الأمـــر رقم
01   - 03 اHــــــؤرخ في 20 غــــــشـت ســــــنــــــة 2001 واHــــــتـــــــعــــــلق

بتطوير الاستثمارs اHعدل واHتممs وتحرر كما يأتي :
" اHــــادة 9 : زيـــادة عــــلـى الحـــوافــــز الجــــبــــائــــيـــة وشــــبه
sنـصوص عـليـها في الـقانـون العامHالجبـائيـة والجمـركيـة ا
s1 و2 أعلاه WـادتـHتــسـتــفـــيــد الاسـتــثـمــارات المحـددة فـي ا

¨ا يأتي :
1 - بــعـــنـــوان إنجـــازهــا.....................( بــدون تـــغـــيـــيــر

sعنيHحتى ) في إطار الاستثمار ا
2 - بــعـنــوان الاســتــغلالs بــعــد مـعــايــنــة الــشـروع في
النشاط الذي تعـده اHصالح الجبائية بطلب من اHستثمر

Hدة سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات :

sإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات -

- إعفاء من الرسم على النشاط اHهني.

و�ــــــكن رفـع هـــــذه اHـــــدة مـن ثلاث (3) ســــــنـــــوات إلى
خـمس (5) سـنـوات بـالـنــسـبـة للاسـتـثـمـارات الـتي تـنـشئ
أكثر من مائة (100) منصب شغل عند انطلاق النشاط. 

كمـا تـطبـق هذه الأحـكـام على الاسـتـثمـارات اHـصرح
بـها لدى الـوكالـة الوطنـية لـتطـوير الاستـثمـار ابتداء من

26 يوليو سنة 2009.

 لا يـــطـــبق هـــذا الــشـــرط اHـــتـــعــلـق بــإنـــشـــاء مـــنــاصب
الـــــشــــغل عـــــلى الاســـــتــــثــــمـــــارات اHــــتــــواجـــــدة في اHـــــنــــاطق
اHــــســــتــــفـــيــــدة مـن إعــــانـــة الــــصــــنــــدوق الخــــاص لــــلــــجــــنـــوب

والهضاب العليا. 

ويـتـرتب عــلى عـدم احـتــرام الـشـروط اHـتــصـلـة �ـنح
هذه الامتيازات سحبها.  
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sإطــار شــراكــة مع مــؤســســة خــاضــعــة لــلــقــانــون الجــزائــري
يــحــوز الأغــلــبــيــة فـي رأســمـالــهــا الاجــتــمــاعـي جــزائــريـون

مقيمون.

sعـــنـــد الحـــاجــة sـــادةHتحـــدد كـــيـــفـــيــات تـــطـــبـــيق هـــذه ا
�ـــوجب قـــرار مــــشـــتـــرك بـــW الــــوزيـــر اHـــكـــلـف بـــاHـــالـــيـــة

والوزير اHكلف بالتجارة.

اHـاداHـادّة ة 56 : : يـلـزم اHــتـعــامـلـون الاقــتـصـاديــون بـتــبـلـيغ
اHعلومة الإحصائية للهيئات اHؤهلة.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHـاداHـادةّ ة 57 :  : يـتــعــW عـلى الــلـجــنــة الـوطــنـيــة الأوHـبــيـة
والاتحـــاديــات الـــريــاضـــيــة الـــوطــنــيـــة والــفـــرق الــريـــاضــيــة
اHـســتـفــيــدة من الإعــانـات الــعـمــومــيـة الــتـصــريح بــاHـوارد
اHـــســــــتـــلــــمـــة بـــعـــــنـــوان الــــتـــمــــويل الـــريــــاضي و الــــهـــبـــات
والــوصــايـــا وكــذا الإشــهــارs ونــشـــر حــســابــاتــهـــا الــســـنــويــة
وتـقــريـر مـحـافظي الحـسـابـات وذلك خلال الأشـهـر الـثلاثة
(3) مـن مــــصــــادقـــــة  هــــيــــئـــــة اHــــداولــــة  الــــقـــــانــــونــــيـــــة عــــلى

الحسابات.
تحـتـوي الحسـابـات الـسنـويـة عـلى مـيزانـيـة وحـساب
الــنــتــائـج ومــلــحق يــفــصل مــجــمــوع اHــوارد المحــصــلــة خلال
الـســنـة خــارج إعـانــة وزارة الـشــبـاب والــريـاضــة  ويـوضح
عـلى الخــصـوص اHــوارد اHـســتـلــمـة في مــجـال الإكــرامـيـات

والتمويل الرياضي والهبات والوصايا.

يـجب عـلى الـلـجــنـة الـوطـنـيـة الأوHـبـيـة والاتحـاديـات
الـريــاضـيـة الــوطـنـيــة زيـادة عــلى ذلكs الـعــمل عـلى إرفـاق
حساباتها الـسنوية بحساب التوظيف السنوي للإعانات
اHـــســتــلـــمــة ولا ســـيــمــا تـــخــصــيـص الإعــانــة تـــبــعـــا لــصــنف

النفقات.
و يــرفق حــســاب الـــتــوظــيف بــاHــعــلــومــات اHــتــعــلــقــة

بإعداده.
�ـــكن أن يـــكــون  مـــجــمـــوع الـــوثــائق اHـــذكـــورة مــحل
مـــعــــــايـــنـــة من طـــــرف كـل عـــضـــو أو واهب يــــقـــدم الـــطـــلب

بذلك.

يـحدد كـيفـيات تـقد� حـساب الـتوظـيف هذا الـوزير
اHـكلف بالرياضـة بعد أخذ رأي الـلجنة الاسـتشارية التي

تتكون من ¨ثلي الوزارات اHعنية. 

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHــاداHــادّة ة 52 :  : تـــعــدل وتـــتـــمم أحـــكـــام اHــادة 18 من الأمــر
رقم 95  - 20 اHــؤرخ في 17 يــولــيــو ســنـة 1995 واHــتــعــلق

�جلس المحاسبة وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 18 : يـسـتـشـار مـجـلس المحـاسـبـة في اHـشـاريع
التمهـيدية الـسنوية لـلقوانـW اHتضمـنة ضبط اHـيزانية.
وتـرسل الحكومة التـقارير التقـييمية الـتي يعدها المجلس
لهـذا الـغرض بـعـنوان الـسـنة اHـاليـة اHـعتـبـرة إلى الـهيـئة

التشريعية مرفقة �شروع القانون الخاص بها".

اHاداHادّة ة 53 :   :  يتـرتب على تـعذر تـعيـW شريـحة هاتف
الـنقال من طرف متـعاملي الهـاتف النقال تـطبيق غرامة
مـالـية يـتحـملـهـا اHتـعامل يـحـدد مبـلغـها بـ 100.000 دج عن
كل رقم غــيــر مـعــW خلال الــســنـة الأولى مـن تـطــبــيق هـذا

الحكم. 
و يــرفع مـــبــلغ هــذه الــغــرامــة  إلى 150.000 دجs بــعــد

سنة من سريان هذا الحكم.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHاداHادّة ة 54 :  : تعدل وتتمم أحكام اHادة 123 من اHرسوم
الـــتـــشــريـــعي رقم 93 - 18 اHــؤرخ في 29 ديـــســمـــبــر ســـنــة
1993 واHــــتــــضـــمن قــــانـــون اHــــالـــيــــة لـــســــنـــة 1994 اHــــعــــدلـــة

واHتـممـة باHادة 122 من الأمر رقم 94 - 03 اHؤرخ في 31
ديسـمبر سنة 1994 واHـتضمن قـانون اHـالية لـسنة  1995
اHعـدلـة واHـتمـمـة بـاHادة 50 من الأمـر رقم 09 - 01 اHـؤرخ
في 22 يــــولــــيـــو ســــنـــة 2009 واHــــتـــضــــمـن قـــانــــون اHــــالــــيـــة

التكميلي لسنة 2009  وتحرر كما يأتي :

"اHـــــادة 123 : أولا -  يــــــرخّصs مــــــا لم تــــــنص أحــــــكـــــام
مــــخــــالـــــفــــةs عــــلـى خلاف ذلـكs قــــصــــد الـــــوضع للاســـــتــــهلاك
بـجـمركـة وحـدات إنتـاج مـجددة  ومـواد الـتجـهـيز الجـديدة
�ا فيها آلات.......... (بدون تغـيير حتى) الذي يقرره بنك

الجزائر.

و�نح الترخيص استـثناءs بالنسبة للجمركة قصد
وضع  وحـدات إنـتـاج مــجـددة للاسـتـهلاكs الــوزيـر اHـكـلف

بالاستثمار. 

ثـــانـــيـــا ثـــانـــيـــا - يـــتم الـــتـــخـــلـــيص..............( الـــبـــاقي بـــدون
تغيير)..................".

اHــاداHــادةّ ة 55 : : يــجب أن تــنص دفـــاتــر شــروط الإعلانــات
sبـالـنـسـبـة لـلـمـتعـهـدين الأجـانب sـنـاقـصـات الـدولـيـةHعن ا
عــلى إلــزامــيــة الاسـتــثــمــار في نـفـس مـيــدان الــنــشـاط في
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"اHـادة 52 : يـخـصـص حـاصل الـرسـوم شــبه الجـبـائـيـة
المحـصـلـة بـعـنـوان حــمـايـة الـعلامـات اHـودعــة عـلى الـصـعـيـد
الـوطـنـي والـدولي بـنـسـبـة 30 % لـصـالـح اHـعـهـد الجـزائـري
لـلـتــقـيـيسs عـنـدمــا يـتم اقـتـطــاع هـذه الـرسـوم من قـبل أو
لصالح اHعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية".     

62 : : تــــــعــــــدل وتــــــتــــــمـم أحــــــكــــــام اHـــــادة 125 من اHـــــاداHـــــادّة ة 
اHــرســوم الــتـــشــريــعي رقم 93 - 01 اHــؤرخ في 19 يــنــايــر
سـنـة 1993 واHـتـضـمن قــانـون اHـالـيــة لـسـنـة 1993 اHــعـدلـة
بـاHـادة 140 من اHـرســوم الــتـشــريـعي رقم 93 - 18 اHـؤرخ
في 29 ديسمبر سنة 1993 واHتضمن قـانون اHالية لسنة
1994 اHعـدلة باHادة 47 من قـانون اHالـية التـكميـلي لسنة

2008 وتحرر كما يأتي :

" اHــادة 125 : تـــنــــشـــأ لـــفــــائـــدة غــــرف الـــفـلاحـــة إتـــاوة
تطبق على المحاصيل الآتية :

s...............�����. )بدون تغيير (���� -

sعنب التخمير................. 10 دج  للقنطار -

...������������-  ...............) بدون تغيير(

1) تـقـتـطع الإتـاوةs فـيـمـا يـتـعـلق بـالمحـاصـيل اHـتـأتـية) تـقـتـطع الإتـاوةs فـيـمـا يـتـعـلق بـالمحـاصـيل اHـتـأتـية
من الإنتاج الوطنيs من طرف :من الإنتاج الوطنيs من طرف :

- هيئات جمع المحاصـيل بالنسبة للحبوب والبقول
sالجافة

- الــهـيــئــات المحـولــةs بــعـد جــمع المحــصـولs بــالــنـســبـة
لعنب التخمير.

2) فــيــمــا يــتــعــلق بــالمحــاصــيل اHــتــأتــيــة من عــمــلــيـات) فــيــمــا يــتــعــلق بــالمحــاصــيل اHــتــأتــيــة من عــمــلــيـات
الاستيراد :الاستيراد :

 sالحبوب والبقول الجافة -

- الأرغـــفــة والـــبــقـــايــا الـــصــلــبـــة الأخــرى (الـــتــعـــريــفــة
الجمركية رقم 04 - 23 إلى 06 - 23).

 تـــــدفـع الإتـــاوة لـــدى قــــبـــاضـــة الــــضـــرائب المخــــتـــصـــة
إقـــــلــــيــــمــــــيـــــا من طــــرف اHـــــســــتــــورديـن قــــبل كـل جــــمــــركــــة

للبضاعة.

وتصب الإتـاوة في حسـاب الغرفـة الوطـنية لـلفلاحة
اHفتوح لدى الخزينة.

تحــدد كــيـــفـيــات تــطـــبـيق هـــذه اHـــادة �ـــوجب قـرار
مـشــتــرك بــW الـوزيــر اHــكـلـف بـاHــالــيـة والــوزيــر اHــكـلف

بالفلاحة ".

اHـاداHـادةّ ة 58 : : تــعـدل وتــتــمم أحـكــام اHـادة 2 من الــقـانـون
رقم 04 - 08 اHــــؤرخ في 27 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1425
اHـوافق 14 غــشت ســنـة 2004 واHــتـعــلق بــشــروط ¨ــارسـة

الأنشطة التجارية وتحرر كما يأتي: 

"اHــادة 2 - �ـــسـك الـــســجـل الـــتـــجــاري...........( بــدون
تغيير حتى) نشاط تجاري.

و �ــكن أن تـكــون مـدة صـلاحـيـة مــسـتــخـلص الــسـجل
التجاري موضوع تحديد بالنسبة لبعض الأنشطة.

تحـدد كــيـفـيـات تــطـبـيق هــذه اHـادة �ـوجب قـرار من
الوزير اHكلف بالتجارة".

اHاداHادّة ة 59 : : �ــكنs استـثـــناء لأحــكـام القــانون رقـــم
90 - 21 اHــــــــؤرخ في 15 غـــــــشـت ســـــــنـــــــة 1990 واHـــــــتــــــــعـــــــلق

بـالمحاسـبـة الـعـمـوميـة s اHـعـدل واHـتـممs أن تـنفـذ الـنـفـقات
ذات الــطـــابع الـــنـــهـــائي اHـــتـــصـــلــة بـــبـــرنـــامج الاســـتـــثـــمــار
الــعـــمــومي عن طــريـق الــصــنــدوق الــوطــنـي للاســتــثــمــار-

البنك الجزائري للتنمية.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.  

الفصل الفصل الرابعالرابع
الرسوم شبه الجبائيةالرسوم شبه الجبائية

60 : : يـــتـــعــW عـــلـى الــهـــيـــئـــات اHـــســـتـــفــيـــدة من اHــاداHــادّة ة 
حـــواصل الـــرســوم شـــبه الجـــبـــائــيـــة �ـــا فــيـــهـــا اHــؤســـســات
العـمومية الاقـتصاديـة اكتتاب دفـتر شروط يـحتوي على
مـــتــطــلــبــات الــتــمـــويل الــســنــويــة مع الـــتــعــهــد بــإعــادة دفع

فوائض التحصيل للخزينة العمومية.

ويــجب تــبــلــيغ الإدارة الجــبـائــيــة فــصــلـيــا  بــوضــعــيـة
تحصيلات هذه الرسوم شبه الجبائية.

يحدد دفـتر الـشروط وكـذا كيفـيات تـطبـيق هذه اHادة
�ـوجب قـرار مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكـلف بـاHـالـيـة ووزيـر

القطاع اHعني.

61 : :  تــــــــعـــــدل وتــــــتــــــمـم أحــــــكــــــام اHـــــادة 52 من اHـــــاداHـــــادّة ة 
الــقـانـون رقم 2000 - 06 اHـؤرخ في 27 رمـضـان عام 1421
اHـوافق 23 ديـسـمـبـر سـنة 2000 واHتـضـمن قـانـون اHـالـية
لــــســــنــــة 2001 اHــــعــــدلــــة بــــاHـــادة 84 مـن الأمـــر رقم 09 - 01
اHــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 22 يـــولـــيــــو ســـنـــة
2009 واHــتــضــمـن قــانــون اHــالــيـة الــتــكــمــيــلـي لــســنـة 2009

وتحرر كما يأتي :
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(3.445.999.823.000 دج) لـتــغـطــيــة نـفــقـات الــتــسـيــيـر ذات
الــطــابـع الــنــهــائيs يــوزع حــسـب كل دائــرة وزاريــة طــبــقــا

للجدول (ب) اHلحق بهذا الأمر.
2/  اعـــــتـــــمـــــاد مـــــالي  مـــــبـــــلـــــغـه ثلاثـــــة آلاف واثـــــنـــــان

وعـــشـــرون مـــلـــيـــارا وثـــمــا¬ـــائـــة وواحـــد وســـتـــون مـــلـــيــون
ديـنـار(3.022.861.000.000دج) لـتــغـطــيـة نــفـقــات الـتــجـهــيـز
ذات الـــطــــابع الــــنــــهـــائـيs يــــوزع حـــسـب كل قــــطـــاع طــــبــــقـــا

للجدول (ج) الـملحق بهذا الأمر ".

اHـاداHـادّة ة 66 : : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 57 من الـقـانون
رقم 09 - 09 اHــــؤرخ في 13 مــــحــــرم عـــام 1431 اHــــوافق 30
ديسـمبـر سنة 2009 واHتـضمن قـانـون اHالـيـة لسـنة 2010

وتحرر كما يأتي:

" اHـادة 57 : يــبــرمج خـلال ســنـة 2010 ســقف رخــصـة
بــرنــامج ............. (بــدون تــغــيــيــر حــتى ) يــوزع حــسب كل

قطاع طبقا للجدول (ج) اHلحق بهذا الأمر.

....................( الباقي بدون تغيير).....................".

الفصلالفصل الثاني الثاني
ميزانيات ميزانيات مختلفةمختلفة

القسم القسم الأولالأول
اHيزانية اHيزانية اHلحقةاHلحقة

( للبيان)( للبيان)

القسم القسم الثانيالثاني
ميزانيات ميزانيات أخرىأخرى

( للبيان )( للبيان )

الفصل الفصل الثالثالثالث
الحسابات الحسابات الخاصة بالخزينةالخاصة بالخزينة

67 : :  يــقـفـل حــســاب الــتــخــصـيـص الخــاص رقم اHـاداHـادّة ة 
104 - 302 الـــذي عــــنــــوانه "حــــســــاب تـــســـــيــــيــــر عـــمــــلــــيـــات

الاســـتــثـمــارات الــعـمــومــيــة اHـمــولــة عن طـــريق الــقـروض
الخـارجية " ويصـب رصيده في حساب نتائج الخزينة.   

تحـــدد تــعـــلــيـــمــة من الـــوزيــر اHــكـــلف بــاHـــالــيـــةs عــنــد
الاقتضاءs الكيفيات العملية لتطبيق هذه  اHادة.

اHــــاداHــــادةّ ة 68 : :  يــــفــــتح فـي كــــتــــابــــات الخــــزيــــنــــة حــــســــاب
تخـصيص خـاص رقمه 135 - 302  وعنـوانه "صندوق دعم

عمومي للأندية المحترفة لكرة القدم". 

63 : :  يـــنـــشـــأ رسـم للإشـــهــــار يـــطـــبـق عـــلى رقم اHــاداHــادّة  
الأعمال المحقق في إطار النشاط الإشهاري.

و يــســـتــحق الــرسـم شــهــريــا عـــلى كل شــخـص يــحــقق
رقم أعمال متصل بأشغال الإشهار.

يـــــحـــــدد مـــــعـــــدل الـــــرسم بـ 1 %. و يـــــطـــــبق عـــــلـى رقم
الأعمال المحقق بعنوان الشهر.

يــصب نــاتج الــرسم في حــســاب الـتــخــصــيص الخـاص
رقم 014 - 302 الــــذي عــــنــــوانه " صــــنــــدوق تــــنــــمـــيــــة الــــفن

والتقنية والصناعة السينماتوغرافية".

الجزء الثانيالجزء الثاني
اHيزانية والعمليات اHالية للدولةاHيزانية والعمليات اHالية للدولة

الفصل الفصل الأولالأول
اHيزانية العامة للدولةاHيزانية العامة للدولة

القسم القسم الأول الأول 
اHوارداHوارد

اHـاداHـادّة ة 64 : : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 55 من الـقـانون
رقم 09 - 09  اHــؤرخ في 13 مــحــرم عـام 1431 اHــوافق  30
ديسـمبر سنة  2009 واHـتضمن قـانون اHـالية لـسنة 2010

وتحرر كما يأتي:

" اHـادة 55 -  تـقــدر الإيـرادات والحــواصل واHــداخـيل
اHطبـقة على النفـقات النهـائية للمـيزانية  العـامة للدولة
Wـلحق بـهـذا الأمر بـألـفHلـسـنة 2010 طبـقـا لـلجـدول ( أ ) ا
وتـسـعــمـائـة وثلاثــة وعـشـرين مــلـيـارا وأربــعـمـائــة مـلـيـون

دينار (2.923.400.000.000 دج)".

القسم الثانيالقسم الثاني
النفقاتالنفقات

اHاداHادّة  ة  65 : :  تعدل وتـتمم أحكام اHادة 56 من القانون
رقم 09 - 09 اHــــؤرخ في 13 مــــحــــرم عـــام 1431 اHــــوافق 30
ديسـمبـر سنة 2009 واHتـضمن قـانـون اHالـيـة لسـنة 2010

وتحرر كما يأتي:

" اHــــادة 56  -   يــــفــــتح لــــســــنـــة 2010 قــــصــــد تــــمــــويل
الأعباء الـنهائية للـميزانية الـعامة للدولة :

1/  اعـــتــمـــاد مـــالي مـــبـــلـــغه ثلاثـــة آلاف وأربـــعـــمـــائــة

وخـمـســة وأربـعـون مـلــيـارا وتـسـعــمـائـة وتـســعـة وتـسـعـون
مـــــلــــيـــــونـــــا وثــــمـــــا¬ـــــائــــة  وثـلاثــــة وعـــــشـــــرون ألف ديـــــنــــار
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يقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :
........................( بدون تغيير ).......................

في باب النفقات :في باب النفقات :

- تـمويل...................( بدون تـغـيـيـر حـتى) اHـشاريع
sهيكلةHا

- الــــتــــمــــويل اHــــؤقت..........( بــــدون تــــغـــيــــيــــر حــــتى)
sولايات الجنوب

- تـمــويل تــخـفــيض فـوتــرة الــكـهــربـاء بــنـســبـة 50 %
لــــصـــــالح الأســــر والـــــفلاحــــW فـي ولايــــات الجــــنـــــوب الــــذين
يستعـملون الضغط اHنخفض في حدود 10.000 كيلو واط

سنويا.
تحــسب الـــكــمــيـــة مــا فــوق 10.000 كــيـــلــو واط حــسب

السعر العادي اHعمول به.

s% 10 تـمــويل تـخـفــيض فـوتـرة الــكـهـربـاء بــنـسـبـة -
ابـــتــداء مـن أول يــنـــايــر ســـنــة s2008 لـــصــالح الـــنــشـــاطــات
الاقـــتـــصــاديـــة غـــيـــر الــفـلاحــيـــة في ولايـــات الجـــنـــوب الــتي

تستعمل الضغط  اHنخفض واHتوسط.

غيـر أن الكـمـية اHـستـفيـدة من دعم فـوترة الـكهـرباء
لـصالح الـنشـاطات الاقـتصـادية غـير الـفلاحيـة في ولايات
الجـــنـــوب تحـــدد ابـــتـــداء من نـــشـــر هـــذا الأمــر فـي الجـــريــدة

الرسمية بـ 200.000  كيلو واط سنويا. 
تحــسب الــكـمــيــة مــا فـوق 200.000 كـيــلــو واط حـسب

السعر العادي اHعمول به ".

اHــاداHــادةّ ة 70 : : يــقــــفل حـــســاب الــتــخـــصــيص الخــاص رقم
053 - 302  اHــــنـــــصــــوص عــــلــــيه في اHــــادة 199 مـن قــــانـــون

اHالـية لسنة 1988 الذي عنـوانه" صندوق تـخصيص رسم
استغلال رخص سيارات الأجرة".

ويــــصب رصــــيــــد هــــذا الحــــســــاب في حــــســــاب نــــتــــائج
الخزينة.

اHــــاداHــــادةّ ة 71 : :  يــــفــــتح فـي كــــتــــابــــات الخــــزيــــنــــة حــــســــاب
تـــخـــصـــيـص خـــاص رقـــمه 136 -  302 وعـــنـــوانـه " حـــســـاب

تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي".

يقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة.

يقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :
sاعتمادات ميزانية الدولة  -

- الهبات والوصايا.

في في باب النفقات :باب النفقات :
تـمويل الدعم العـمومي للأنديـة المحترفة لـكرة القدم

عن طريق تغطية النفقات اHتصلة �ا يأتي :

sدراسات إنجاز مراكز التدريب -

sتمويل 80 % من تكلفة إنجاز مراكز التدريب -

sاقتناء الحافلات -

- الــتــكــفل بـ 50 % من مــصــاريف تـــنــقل الــفــرق عن
طــريق الـــطــائــرة في داخـل الــوطن �ــنـــاســبــة اHـــنــافــســات

sالرياضية

- الــــتــــكــــفل بـ 50 % مـن مــــصــــاريف تــــنــــقـل الأنــــديـــة
المحــتــرفــة بـالــنــســبــة لـلــمــبــاريــات الــتي تجــري في الخـارج

 sنافسات التأهيلية الإفريقية أو العربيةHبعنوان ا

- الـتكفل الـتام �صـاريف إيواء اللاعبـW من فئات
sنافسات المحليةHالشباب �ناسبة تنقلهم في مجال ا

- دفع مـرتب مـدرب يـوضع تحت تـصرف  كـل فريق
من فئات الشباب من الأندية المحترفة .

يكـون الوزير اHـكلف بـالشبـاب والرياضـة هو الآمر
بصرف هذا الحساب. 

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHـاداHـادّة ة 69 : : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 85 من الـقـانون
رقم 97 - 02 اHــؤرخ في 2 رمـــضـــان عــام 1418 اHــوافق 31
ديسـمبـر سنة 1997 واHتـضمن قـانـون اHالـيـة لسـنة 1998
اHـــعـــدلـــة واHـــتــمـــمـــة بـــاHــادة 69 من الـــقـــانــون رقم 07 - 12
اHــؤرخ في 30 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2007 واHــتـــضـــمن قـــانــون
اHالية لسنة 2008 اHعدلـة واHتممة باHادة 71 من القانون
رقم 09 - 09 اHــــؤرخ في 14 مــــحــــرم عـــام 1431 اHــــوافق 30
ديــسـمـبــر سـنـة 2009 واHــتـضـمن قــانــــون اHــالـيـة لــســــنـة

2010 و تحـرر كما يأتي :

" اHــــادة 85 : يــــفـــتـح في كــــتـــابــــات الخـــزيــــنـــة حــــســـاب
تــخـــصــيص خــاص رقــمه 089 - 302 وعـــنــوانه "الــصــنــدوق

الخاص لتطوير مناطق الجنوب ".
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طــــــرف الــــــبـــــنــــــوك واHـــــؤســــــســــــات اHـــــالــــــيــــــة  في حــــــســـــاب
الــــــتـــــــخـــــــصــــــيـص الخـــــــاص رقم 062 - 302 الــــــذي عـــــــنـــــــوانه

"تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات".

اHــاداHــادةّ ة 74 : : تــعــــــدل أحــكــــام اHـــادة 109 من الأمــر رقم
09 - 01 اHــــؤرخ في 22 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2009 واHــــتــــضــــمن

قـانـون اHــالـيـة الـتــكـمـيــلي لـسـنـة s2009 اHـعــدلـة واHـتــمـمـة
بــــــــاHـــــــادة 75 مـن الــــــــقــــــــانــــــــون رقم 09 - 09 اHــــــــؤرخ في 30
ديـسـمـبـر سـنة 2009 واHـتـضـــمن قـانـــون اHـالـيـــة لـســـنة

2010 وتحرر كما يأتي :

" اHـادة 109 -  يـرخص لـلـخـزيـنـة بـتـخـفـيض مـعدلات
فوائد القروض التي تـمنحها البنـوك واHؤسسات اHالية
لاقتـناء سـكن جماعي وبـناء سـكن ريفي وكـذا سكن فردي
يـــنـــجــــز في شـــكـل مـــجـــمـع في مـــنــــاطق مـــحــــددة بـــولايـــات
الجـنـــوب والهـــضـاب العـلـــيا مـن قبل اHـسـتفـيـدين الذين
لا تــــــتـــــجــــــاوز مــــــداخــــــيـــــلــــــهم....................( الــــــبــــــاقـي بـــــدون

تغيير)................".

اHــاداHــادةّ ة 75 : : تــعــــــدل أحــــكـــام اHــادة 110 من الأمــر رقم
09 - 01 اHــــؤرخ في 22 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2009 واHــــتــــضــــمن

قـانـون اHــالـيـة الـتــكـمـيــلي لـسـنـة s2009 اHـعــدلـة واHـتــمـمـة
بــــــــاHـــــــادة 76 مـن الــــــــقــــــــانــــــــون رقم 09 - 09 اHــــــــؤرخ في 30
ديـسـمـبـر سـنـة 2009 واHـتــــضـمن قــانـون اHـالـــيــة لـســـنـة

2010  وتحرر كما يأتي :

"اHــادة 110 -  تــــمـــنح مـــســـاعــدة مـــبــاشـــرة لاقــتـــنـــاء
ســــكن جـــمـــاعي وبـــنـــاء ســـكـــن ريـــفي  وكــــذا ســـكــن فـــردي
يــنــجــز فـي شــــكل مــجــمع  فـي مــنــاطق مــحـــددة بــولايـات
الجنـــوب والـهـــضاب الـعـــلـيا مـــن قــبل الأشـخـاص الذين

لا تتجـاوز  مـداخيلهــم........(الباقي بدون تغيير).......".

76 : :  �ــــــكن أن تــــــســــــتـــــرجع الـــــدولــــــة أصـــــول اHــــاداHــــادّة ة 
اHـؤســـســات المخــوصــصــة  فـي حــالـــة ثـبـوت عـدم احـتـرام

التعهدات اHكتتبـة فـي اتفاقية الخوصصة.

اHــــــاداHــــــادّة ة 77 : :  يـــــــــنــــــشـــــــر هـــــــــذا الأمـــــــــر فـي الجـــــــريــــــدة
الـــرسّـــــمـــيـّــة لـــلـــجـــــمــــهـــوريـّــة الجــــزائـــريـّــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيـّــة

الشعّبيّة.

حـرّر بـالجـزائـر في 16 رمـضـان عام 1431 اHـوافق 26
غشت سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

في باب النفقات :في باب النفقات :

- تعويض مـالي لفـائدة الـصندوق الـوطني لـلتـقاعد
sبعنوان خدمات التقاعد الاستثنائي

Wتعويض مـالي لفـائدة الـصنـدوق الوطـني للـتأم -
sتعلقة بالعطبHعاشات النوعية اHالاجتماعي بعنوان ا

- اHــســـاهـــمــة الـــشـــخــصـــيـــة لــلـــمـــتــعـــامـــلـــW في إطــار
مــشــاريـع إنــشــاء الــنـــشــاطــاتs بـــعــنــوان جـــهــاز "الــقــروض

s"صغرةHا

- علاوة  الــتـســريح الإرادي اHـدفــوعـة لــفـائــدة أعـوان
 sالحرس البلدي

يـكون الـوزيـر اHـكلف بـالـداخـليـة والجـمـاعات المحـلـية
الآمر الرئيسي لصرف هذا الحساب. 

 تحـــــدد كــــيـــــفــــيـــــات تــــطــــبـــــيق هـــــذه اHــــادة عـن طــــريق
التنظيم.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام  مختلفة تطبق على العمليات اHالية للدولةأحكام  مختلفة تطبق على العمليات اHالية للدولة

اHـاداHـادةّ ة 72 : : يــرخص لـلـخـزيـنـة مـنح ضــمـانـهـا لـتـغـطـيـة
الـــــقـــــروض الـــــتـي تـــــبـــــرمـــــهـــــا اHـــــؤســـــســـــات الـــــعـــــمـــــومـــــيـــــة
الإستـراتيجـية لدى الـبنوك واHـؤسسات اHالـية في إطار

إنجاز برامجها لإعادة هيكلتها وتطويرها. 

يـحـدد مـجـلس مـسـاهـمـات الـدولـة قـائـمـة اHـؤسـسـات
العمومية الإستراتيجية. 

اHـاداHـادةّ ة 73 : : يـــسـمح لـلـــخـزيـنـة الـعـــمـومـيـة الـتـــكـفــل
�ا يأتي :

- الــفــوائــد اHــتــعــلــقــة �ــدة تــأجــيل الــدفع وتــخــفــيض
نـسب فوائـد القـروض اHمـنـوحة من الـبنـوك واHؤسـسات
اHاليـة للمـؤسسات والهـيئات الـعموميـة في إطار تمويل
بـرنــامج إعـادة هــيـكـلــتـهــا وتـطـويــرهـا الـتـي يـوافق  عـلــيـهـا

sقانونا  مجلس مساهمات الدولة

- الــفــوائــد اHــتــعـــلــقــة �ــدة الــعــفــو وتـــخــفــيض نــسب
فـوائـد القـروض اHمـنـوحة من الـبـنوك الـعمـومـية للأنـدية

المحترفة اHنشأة في شكل  شركات.

تـقـدر نـسـبة الـفـائـدة اHسـتـحـقـة على هـذه الـشـركات
بـ 1 %.

و يــقــيـــد مــبــلغ الــفــوائــد اHــتـــعــلــقــة �ــدة الــتــأجــيل أو
الـعـفــو وكـذا كــلـفـة تــخـفـيـض نـسـبــة الـفـائــدة المحـتــسـبـة من
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508.600.000

37.800.000

526.300.000

259.600.000

1.500.000

170.300.000

 1.244.500.000

16.000.000

28.700.000

�       

44.700.000

132.500.000

132.500.000

1.421.700.000

1.501.700.000

2.923.400.000

اHبالغ (بآلاف  دج)اHبالغ (بآلاف  دج)إيرادات اHيزانيةإيرادات اHيزانية

1 - اHوارد العادية - اHوارد العادية
1 -  - 1 الإيرادات الجبائية : الإيرادات الجبائية :

001 - 201 - حاصل الضرائب اHباشرة.........................................................

002 - 201 - حاصل التسجيل والطابع..........................................................

003 - 201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال............................................

      (منها الرسم عـلى القيمة اHضافة على الـمنتوجات اHستوردة).......

004 - 201 - حاصل الضرائب غير اHباشرة..................................................

005 - 201 - حاصل الجمارك.......................................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (1)

1 -  - 2 - الإيرادات العادية : - الإيرادات العادية :

006 - 201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية......................................................

007 - 201 - الحواصل المختلفة للميزانية.......................................................

008 - 201 - الإيرادات النّظاميّة.................................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (2)

1 -  - 3 - الإيرادات الأخرى : - الإيرادات الأخرى :

الإيرادات الأخرى..........................................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (3)

مجموع اHوارد العاديةمجموع اHوارد العادية

2 - الجباية البترولية : - الجباية البترولية :

011 - 201 - الجباية البترولية....................................................................

المجموعالمجموع العام للإيرادات العام للإيرادات

الجدول الجدول ( أ )( أ )

الإيرادات الإيرادات النهائية اHطبالنهائية اHطبّقة على ميزانية الدولة لسنة قة على ميزانية الدولة لسنة 2010
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رئاسة الجمهورية.........................................................................................

مصالح الوزير الأول.....................................................................................

الدفاع الوطني.............................................................................................

الداخلية والجماعات المحلية.............................................................................
الشؤون الخارجية.........................................................................................
العدل..........................................................................................................
اHالية.........................................................................................................
الطاقة واHناجم............................................................................................
اHوارد اHائية...............................................................................................
الاستشراف والإحصائيات.............................................................................
الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية الاستثمار............................
التجارة......................................................................................................
الشؤون الدينية والأوقاف.............................................................................
المجاهدين.....................................................................................................
التهيئة العمرانية والبيئة............................................................................
النقل..........................................................................................................
التربية الوطنية..........................................................................................
الفلاحة والتنمية الريفية..............................................................................
الأشغال العمومية.........................................................................................
الصحة والسكان وإصلاح اHستشفيات.............................................................
الثقافة........................................................................................................
الاتصال......................................................................................................
السياحة والصناعة التقليدية.........................................................................
التعليم العالي والبحث العلمي......................................................................
البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال............................................................
العلاقات مع البرHان.....................................................................................
.............................................................................WهنيHالتكوين والتعليم ا
السكن والعمران..........................................................................................
العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.............................................................
التضامن الوطني والأسرة.............................................................................
الصيد البحري واHوارد الصيدية....................................................................
الشباب والرياضة........................................................................................

المجموع الفرعيالمجموع الفرعي
التكاليف اHشتركةالتكاليف اHشتركة
المجموع العامالمجموع العام

الجدول ( ب )الجدول ( ب )

توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2010  حسب كل دائرة وزارية حسب كل دائرة وزارية

اHبـالغ (دج)اHبـالغ (دج)الدوائر الوزاريةالدوائر الوزارية

7.530.516.000

2.845.611.000

421.866.177.000

392.402.144.000

31.264.497.000

45.499.435.000

48.775.355.000

26.413.795.000

7.845.277.000

577.076.000

3.504.113.000

10.538.816.000

14.573.089.000

168.001.904.000

4.027.488.000

19.345.233.000

662.916.579.000

116.020.744.000

5.572.020.000

195.011.838.000

22.700.130.000

7.567.720.000

2.067.612.000

173.483.802.000

2.027.647.200

194.649.000

28.498.036.000

10.675.181.000

72.325.886.000

95.462.389.000

1.482.697.000

23.484.072.000

2.624.501.528.200

821.498.294.800

3.445.999.823.000
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الجدول ( ج )الجدول ( ج )

توزيع توزيع النفقات ذات الطابع النهائيالنفقات ذات الطابع النهائي
لسنة لسنة 2010  حسب القطاعات  حسب القطاعات

(بآلاف دج)بآلاف دج)

القطــاعاتالقطــاعات

الصناعة............................................................................

الفلاحة والري....................................................................

دعم الخدمات اHنتجة...........................................................

اHنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية..................................

التربية والتكوين...............................................................

اHنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية.................................

دعم الحصول على سكن.........................................................

مواضيع مختلفة.................................................................

المخططات البلدية للتنمية....................................................

المجموع الفرعي للاستثمارالمجموع الفرعي للاستثمار

دعم الــنـشــاط الاقــتـصــادي (تــخـصــيــصــات لحـســابــات الـتــخــصـيص
الخاصة وخفض نسب الفوائد)............................................

تخصيص رأسمال الصندوق الوطني للاستثمار....................

البرنامج التكميلي لفائدة الولايات.......................................

احتياطي لنفقات غير متوقعة..............................................

المجموع الفرعي للعمليات بالرأسمالالمجموع الفرعي للعمليات بالرأسمال

مجموع ميزانية التجهيزمجموع ميزانية التجهيز

1.006.000

332.984.000

86.894.000

1.476.100.800

311.609.600

255.100.200

108.291.000

300.432.000

60.000.000

2.932.417.600

-

-

344.134.400

55.400.000

399.534.400

3.331.952.000

665.000

336.176.000

44.747.000

1.096.303.800

284.563.600

213.250.200

230.465.000

200.400.000

60.000.000

2.466.570.600

400.638.000

75.000.000

54.052.400

26.600.000

556.290.400

3.022.861.000

اعتمـاداتاعتمـادات
الدفعالدفع

رخــصرخــص
البرنامجالبرنامج


